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  مـديـقـت

  
 وتطويره نظرياً وعملياً قضية مهمة ،إن البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي

ية لبعض الأصول والقواعد الشرعية، وما يتصل بهما من العلوم تحتاج إلى تجل

لا يزال هدفاً من ولقد ظل هذا الأمر و.  ومقاصد الشريعةالأخرى، آالفقه، والأصول،

أفصحت  استناداً إلى ما البنك الإسلامي للتنمية لتحقيقها،ة التي يسعى الأهداف الرئيس

  .عنه المادة الثانية من اتفاقية تأسيسه
  

وهو ) م1981 -هـ 1401(ومنذ إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 

 والاقتصادية بوجه ثراء المكتبة الإسلامية بوجه عام، في إ– والله الحمد –يسهم 

 بهدف التعرف على معالم وث والدراسات النظرية والتطبيقية؛خاص بعدد من البح

  .نظام الاقتصادي الإسلامية وآيفية تطبيقهال
  

ستمراراً في مواصلة وتأتي سلسلة محاضرات برنامج شهر رمضان المبارك ا

وآان من ضمن .  وتمشيا مع الرسالة النبيلة التي يقوم المعهد بأدائهاالعطاء الخير،

خ  ألقاها الأ،"البيع المؤجل " هـ محاضرة قيمة عن 1417برنامج شهر رمضان لعام 

وفضيلته ممن يملك سعة نظر، وصناعة وملكة فقهيين، . و غدةالدآتور عبد الستار أب

يحسن التقيد والتأصيل، ويجيد التخريج، مشهود له في المحافل العلمية، والمجامع 

  . وهيئات الرقابة الشرعيةالفقهية، 

  

 وأودعها في جل من مظانها،وقد جمع في هذا المصنف ما تفرق من بيوع الأ

 مبيناً علاقة  السفر، معرفاً بالبيع الآجل وحكمة  مشروعيته، وبعضاً من مسائله،اهذ

 رى، وآذلك معلومية الأجل وخصائصه،البيع المؤجل بسائر العقود والتصرفات الأخ

  .إلى غير ذلك من المسائل المهمة ذات العلاقة
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لقدير أن  فإنني أتضرع إلى االله العلي اذ أقدم للقارئ الكريم هذا المؤلف،وإ

ة من بناء صرح الاقتصاد الإسلامي، وأن ينفع به المسلمين، يجعل هذا العمل لبن

  .ويجزي صاحبه خير الجزاء

  

  .الهادي إلى سواء السبيلهو ولي التوفيق وواالله  
   

  

  مدير المعهد      

  

  معبد علي الجارحي. د
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  ـدمـةـمـقال
  

   سيدنا محمد وآله وصحبه  والصلاة والسلام على،الحمد الله رب العالمين
  

 فإن هذا البحث تم إعداده تنفيذاً للرغبة التي تلقيتها من منظمي الموسم                ،وبعد

ون     أن يك ة ب لامي للتنمي ك الإس ي البن ضاني ف افي الرم ل ( الثق ع المؤج و ) البي ه

ابيع شهر                   ا في أس ى تنظيمه موضوع إسهامي في المحاضرات التي دأب البنك عل

  .رمضان المبارك
  

 ،ليس آتاب أو باب يخصه ) البيع المؤجل ( ما هو معروف للمختصين أن      وم

ى من يحاول      ، وبالثمن خاصة،وإنما هو مسائل تتعلق بالبيع  ا عل  وهذا يضيف عبئ

ة    وع وافي ب الموض رض جوان تماع      ،ع ه والاس اع ل ستحق الاجتم ا ي ون مم  ليك

  .للبيانات فيه
  

ل من شأن الموضوع             ه تقلي ا ذآرت ه ق    ،وليس فيم ة          فإن اً في غاي ل موقع د احت

ة    املات المالي ن المع ة م صرفية   ،الأهمي سات الم ات المؤس اد عملي بح عم  ، وأص

ع المؤجل   ( وعلى رأسها     ،فالمداينات راض             ،)البي ديل عن الإق د أصبحت هي الب  ق

  .والاقتراض الربوي
  

وك         ) المرابحة   ( وسيتضح من النظر في البحث أن         ات البن التي هي أم عملي

ا             الإسلامية في    ة إلا لوجود الأجل فيه ذه المكان الرغم من   ،بداية نشأتها لم تأخذ ه  ب

ا    ث تطبيقه ة حي ع المرابح ا لبي لازم فعلي ال الوصف الم ق  ،إهم ي التطبي ي ف  إذ ه

  .التي قد تقع حالة أو مؤجلة نظرياً) المرابحة(وليست مطلق ) المرابحة المؤجلة(
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ع المؤجل       – تضم    من حيث هو تتكون منه نظرية آاملة      ) الأجل(ثم إن    دا البي  ع

ة  ة–بصوره المختلف ارة المؤجل سلم، الإج ا ، وال ثمن وغيره صناع المؤجل ال  والاست

 – آما جاء في التكليف      – حصرت بحثي    ، ولذا مما له موضوعاته الجديرة بالاستقلال    

لعلمي بأن الموضوعات الأخرى سبق إفراد بعضها بأبحاث         ) البيع المؤجل (في البيع   

  .الرمضانية السابقةفي المواسم 
  

  ،،،،واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

  

  

  عبد الستار أبو غدة. د
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  التعريف والمشروعية
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  ):البيع المؤجل ( تعريف 
  

ف  ل ( لتعري ع المؤج ه   ) البي ف جزئي ن تعري د م ة لاب ع(لغ ل(و ) البي  ،)المؤج

راره في جمي               شهرته وتك ع ل وع  ونوجز في تعريف البي ة واصطلاحاً      ،ع البي :  فهو لغ

  . مبادلة مال بمال
  

ا  ة) المؤجل(أم ي اللغ و ف ن : فه ول م م مفع شيء ) أجل(صيغة اس شخص ال ال

  .والفعل الثلاثي منه أجل بأجل. تأجيلاً أي جعل له أجلا
  

ق  زام ) الأجل(ويطل اء الالت دة المضروبة لانته ة الم ى نهاي ه،عل ا ، أو لأدائ  آم

  . ويطلق أيضاً على نهاية الحياة،لزمنيطلق على المدة أو ا
  

ثمن            سليم ال دة التي        ،فالأجل هنا هو المدة المستقبلة التي يضاف إليها ت  أو هو الم

  .)1(يحددها المتعاقدان لأداء الثمن 
  

ه            : في اصطلاح الفقهاء فهو   ) البيع المؤجل (وأما   ثمن في ع ال ذي يكون دف ع ال البي

ى أجل            ،مؤجلاً ثمن إل ع ال ستقبلية     أي أضيف دف دة م ع صورة         ،أي م  فهو وصف للبي

  . وهو ضد البيع الحال أو البيع نقداً،لكنه للثمن معنى
  

ة        : - آما قال الكاساني     – والدين   ،والثمن المؤجل دين   ال حكمي يثبت في الذم م

 .)2(ببيع أو استهلاك أو غيرهما 
 

  :تأجيل بعض الثمن وتعجيل بعضه
  

ه  اق في ع الاتف ع م رام البي م إب ل الجزء إذا ت ثمن وتأجي ل جزء من ال ى تعجي عل

ع             ، سواء آان هو القسم الأآبر من الثمن أم الأقل         ،الآخر ر من البي ع يعتب ذا البي إن ه  ف

  .المؤجل وتطبق عليه أحكامه

  
  .1981 منذ ، الكويت، اصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية2/5الموسوعة الفقهية  )1(

 .هـ1327طبوعات العالمية بمصر شرآة الم.  ط،5/147الكاساني البدائع  )2(
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ع ولا   ائع أن يحبس المبي ثمن فللب تم أداء الجزء المعجل من ال م ي ه إذا ل ى أن عل

 إذ يكون اشتراط تعجيل جزء من الثمن        ،يسلمه إلى المشتري إلا بعد تسليم ذلك الجزء       

  .)3(في حكم اشتراط تعجيل الثمن آله 

  

  : تقسيط الثمن المؤجل
  

يم (أجيل الثمن في البيع المؤجل تشمل حالة التقسيط          وإن مشروعية ت   ،هذا ) التنج

ثمن                      ة واحدة لل ه جمل ل بدفع ى الكلام عن التأجي بالرغم من اقتصار قدامى الفقهاء عل

 آان في   ، وذلك لأنه إذا صح تأخير أداء الثمن آله إلى أجل معلوم           ،آله في آخر الأجل   

ه        وهذ. إلى أجل معلوم  ) نجم(معناه تأخير آل قسط منه       ا يندرج في قوله صلى االله علي

  ". حراماً أو حرم حلالاًمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلال: "وسلم
  

معناه تأخير دفع الثمن لأجل معلوم سواء        )4(والتقسيط يعبر عنه الفقهاء بالتنجيم      

  .)5( وقيل هو المال المؤجل بأجلين فصاعداً ،آان الأجل نجماً
  

در شارح ا        ة قال الشيخ على حي سيط   : لمجل ات          : التق ى أوق اً إل دين مفرق ل ال تأجي

  . )6(معلومة 
  

  .وسيأتي الكلام عن حكم آل من التأجيل والتقسيط

  

  :تعلق الأجل بالثمن أو بالمبيع
  

سليم        ،البيع المؤجل هو ما يكون فيه الثمن مؤجلاً        ع ( أما البيع الذي يكون ت ) المبي

  .)بيع السلم(باسم آخر هو  بل يختص ،فيه مؤجلاً فلا يسمى بيعاً مؤجلاً

  
  

  ).مرجع سابق (9/38الموسوعة الفقهية ) 3

  . وهو الوقت المضروب،جمع نجم (،أي الدفع على نجوم) 4

  ).مرجع سابق (2/7الموسوعة الفقهية ) 5

  .ط. 1/280 درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،على حيدر) 6
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ا                 الثمن أو ب ق ب د الإطلاق      فتبين من هذا أن الأجل في التطبيق يتعل ان عن لمبيع وإن آ

  .ينصرف إلى تأجيل الثمن
  

ن   ل م د آ ي تحدي ضابط ف اة ال ال أو مؤجل مراع ه ح ع بأن ويتطلب وصف البي

ا في الصورة إذ                ،المبيع والثمن   ولا سيما في الحالات التي يقع الاشتباه فيها لاتحادهم

ة               دودات المتقارب ات أو المع ار       ،إن الثمن قد يكون نقودا أو من المثلي ى معي اج إل فيحت

  :يميزه عن المبيع وهناك ضابط وضعه الحنفية على النحو التالي
  

 . والعين غير المثلية مبيع أبداً،آل من النقدين ثمن أبداً -
  

ان          - دين آ أي من النق ل ب ارب إن قوب ددي المتق وآل من المكيل والموزون والع

اً ين  ،مبيع ل بع ا إن قوب وزون      ، أم ل والم ك المكي ن ذل ل م إن آ دود  ف والمع

ين      ،المتقارب معيناً آان مبيعاً أيضاً     ر مع ه حرف         ، وإن آان غي إن دخل علي  ف

ل اء مث تعمال   : الب تعمل اس اً وإن اس ان ثمن ة آ ذا حنط شيء بك ذا ال تريت ه اش

ال   :  مثل ،المبيع آان سلماً   در من الم د   ،اشتريت منك بكذا حنطة بهذا الق  فلا ب

 .)7(من رعاية شرائط السلم 
 

  :يع المؤجلمشروعية الب
  

ع        ،الأصل في البيع المؤجل الإباحة      ام للبي م الع ام       ، وهو الحك ه الأحك د تعتري  وق

  .التكليفية الأخرى في حالات معينة سيأتي بيانها
  

ة          ا في الجمل ة          ،ومشروعية البيع المؤجل متفق عليه  أي بإرجاء الكلام عن آيفي

  . هل تمت زيادته بسبب الأجل أو لا،تقدير الثمن فيه

  
  

دورى    ، الميداني، نقلاً عن غرر الأفكار   26 – 4/23 ر رد المحتا  ، ابن عابدين   )7 اب شرح الق ة   2/6 اللب  والموسوعة الفقهي

  ).مرجع سابق (2/2
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ول  سنة والمعق اب وال ع المؤجل بالكت شروعية البي ائلون بم تدل الق د اس فمن . وق

الى      ا         {ذلك قوله تع ع وحرم الرب ه عز وجل      } وأحل االله البي ذين       {:  وقول ا ال ا أيه  ي
  .)9( } آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه

  

لم ل  ه وس ه صلى االله علي سنة قول ن ال ألهوم ن س ال: م ب ؟ فق سب أطي : أي الك

ده       " رور        ،أفضل الكسب عمل الرجل بي ع مب شة رضي االله         "  وآل بي ه عائ ا روت وم

 يهودي بثلاثين صاعاً     عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند          

عير  ن ش ن      " م لم م ه وس ول االله صلى االله علي ترى رس ضاً اش ا أي ة عنه ي رواي وف

  .)10(" ديد له من حي طعاما بنسيئة ورهن درعاًيهود

  

د                أما إذا اقتصر التاجر على التعامل بالبيع المؤجل فقط فقد آره ذلك الإمام أحم

ة   لا يكون له تجاره غير ال أنأآره للرجل   : وقال سيئة (عين د  ) الن ع ينق ن   . لا يبي ال اب ق

ادة في الأجل                 : عقيل سيئة بقصد الزي إنما آره النسيئة لمضارعتها الربا فإن البائع بن

  .)11( لكن البيع بنسيئة مباح اتفاقاً ولا يكره إلا أن لا يكون له تجاره غيره ،غالبا

  

  :الحكمة التشريعية في بيع الأجل
  

ره ولا               وجه الحكمة في تشريع البيع       د غي ا في ي سان بم المؤجل تعلق حاجة الإن

ا إلا بعوض  ة غالب ى المبادل بيل إل ع   . س ى الغرض ودف ع وصول إل ويز البي ي تج فف

  )12(للحاجة 

  

  .275/ سورة البقرة  ) 8

  .281/ سورة البقرة  ) 9

سلم       ) 10 اري وم ه البخ ه أخرج رهن بروايت ديث ال اآم و     ،ح زار والح سب رواه الب ضل الك ديث أف ححه   وح ث        (ص ريج أحادي تخ

  ).2/11الإحياء 

ي ) 11 ع    ،المقدس ى المقن ر عل شرح الكبي شوآاني ،4/54 ال ار  ، ال ل الأوط ة 5/162 ني ن قدام ي   ، اب اض  .  ط4/211 المغن الري

  .هـ1401

   .31 / 4حاشية ابن عابدين  ) 12
  



 19

ثمن  (والحكمة في قبول الدين      اة الحاجة        ) ومنه ال ين مراع ل دون الع إن  ف  ،التأجي

ين حاصل وموجود فلا داعي لجواز ورود الأجل                     العين معينة ومشاهدة المبيع المع

ة          . عليه ر حاصل ولا موجود         ،أما الدين فهو مال حكمي يثبت في الذم ذا   ، فهو غي  ول

  .)13(فقاً بالمدينين لتمكينهم من تحصيل ذلك خلال الأجل وأدائه شرع جواز تأجيله ر
  

  :زيادة الثمن في البيع المؤجل
  

ه               أآثر من سعر يوم ساء     ،ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الشيء ب  لأجل الن

  ).للتأجيل(
  

ع     واز البي ية بج ة القاض وم الأدل ذلك بعم تدلوا ل الى  ،واس ه تع ل االله { آقول وأح

نكم          {وقوله عز وجل     )14( }البيع راض م ارة عن ت ه عز      )15( }إلا أن تكون تج  وقول

وا إذا {: وجل  ذين آمن ا ال ا أيه اآتبوهي ى أجل مسمى ف دين إل داينتم ب ك )16(}ت  وتل

وم        ،الآيات عامة في سائر البيوعات إلا ما خص بدليل         ذلك العم  ولا دليل مخصصا ل

)17( .  
  

لم           ه وس شة رضي االله          ،آما استدلوا من السنة بفعله صلى االله علي د قالت عائ  فق

د يهودي     توفي رسول االله صلى االله عليه     : " عنها ة عن ين صاعاً    ودرعه مرهون بثلاث

لم من         : "  وفي رواية أخرى عنها    )18(من شعير    اشترى رسول االله صلى االله عليه وس

  ولا يخفى أن يبيع المؤجل بثمن        )19(" يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعا له من حديد       

  الحال دون زيادة لا يحصل إلا ممن شأنه المعونة

  
  ).مرجع سابق (9/8الموسوعة الفقهية ) 13

  .275/ رة البقرة سو) 14

  .281/ سورة البقرة ) 15

  .281/ سورة البقرة ) 16

  .2/39 الموسوعة الفقهية 4/211 المغى لابن قدامة 153 – 125 / 5نيل الأوطار ) 17

  .أخرجه البخاري ومسلم) 18

  ).1033اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم (أخرجه البخاري ومسلم ) 19
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م أحرص             ، الواضح في النتيجة     للفرق ،والسماحة ود فه ذا لا يصدر عن اليه ل ه  ومث

اع           ا من مت ا فيه لم               ،الناس على الحياة وم ه وس م صلى االله علي ك تعامل معه  ، ومع ذل

  . فكان تقريراً للبيع المؤجل بزيادة في الثمن في البيع الحال
  

ع المؤجل              ه   ومن أقوى الأدلة على مشروعية زيادة الثمن لقاء الأجل في البي  قول

ري في              . )20( }وأحل االله البيع وحرم الربا      { تعالى   ر الطب ن جري ك اب ى ذل وقد نبه إل

سيره راد   ،تف ن المناسب إي إن م اء ف ه وبعض الخف ه دق تدلال في ه الاس ث إن وج  وحي

  :آلامه بنصه
  

ري       ان إذا حل                  : قال ابن جرير الطب ة آ ا من أهل الجاهلي أآلون الرب ذين ي إن ال

ى غري      ريم لصاحب الحق         مال أحدهم عل ول الغ ه يق د في          : "م زدني في الأجل وأزي

ا            : فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك     " مالك هذا ربا لا يحل فإذا قيل لهما ذلك قالا سواء علين

ال       ع وحرم    { : زدنا أول البيع أو عند محل المال فكذبهم االله في قيلهم فق وأحل االله البي

ا  ال }الرب يلهم فق ي ق ذبهم االله ف ي فك شراء   " : يعن ارة وال ي التج اح ف ل االله الأرب وأح

ا  رم الرب ع وح سبب   ،والبي ال ب زداد رب الم ي ي ادة الت ي الزي ي   يعن ه ف ه غريم زيادت

ه  الأجل وتأخير دين    ع            ،  ه علي ان إحداهما من وجه البي     والأخرى من    ، فليست الزيادت

ل     ي الأج ادة ف ال والزي أخير الم ه ت واء،وج ا   ، س دى الزي رم إح ك أن االله ح     دتين ذل

  .)21(وأحل الأخرى 
  

شروط الإباحة إلا                 ود وال ياء والعق آما استدلوا من المعقول بأن الأصل في الأش

ى أصل       ى عل ل فبق ع المؤج ريم البي ى تح ل عل رد دلي م ي ه ول شرع بإبطال ا ورد ال م

العقود         ،الإباحة اء ب الأمر بالوف ره           ، آما أنه مشمول ب  ولا معنى للصحيح إلا بترتب أث

إذا  ه ف صحة         علي ا ال ل فيه ى أن الأص ود دل عل صود العق ر بمق د أم شرع ق ان ال  آ

  .)22(والإباحة 
  

  

  ).1033اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم ) (20

  . جامع البيان،الطبري) 21

  .29/126 مجموع فتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية) 22
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ى                     دين عل ن العاب سبب الأجل زي ثمن ب ادة ال ع زي ى من ن الحسين    وقد ذهب إل  ، ب

  .)23( والإمام يحيى ، والهادوية، والمنصور باالله،ومن الزيدية الناصر
  

إن أخذ :  وقالوا}وحرم الربا   { من القرآن بقوله تعالى     : وقد استدل القائلون بذلك   

الى          ه تع : الزيادة في البيع المؤجل لمكان الأجل هو من قبيل الربا فتدخل في عموم قول

ع   { .. على من أدخل هذا البيع في عموم   وردوا   }وحرم الربا   {  ه  }وأحل االله البي  بأن

ال       ى احتم ر عل رجح الحظ ة في الحظر والإباح الان ب اك احتم ان هن ذلك لك ل ب و قي ل

ة             وم آي ع      {الإباحة ولا سيما بعدما خرجت من عم ر من البيوعات       }أحل االله البي  آثي

ين في ب            ة الممنوعة واستدلوا من السنة بحديث النهي عن بيعت ه     . يع يأتي الكلام في . وس

  .آما أدخلوا هذه الصورة في بيع المضطر المنهي عنه
  

ة          شة أدل ى مناق ة إل دو الحاج واز لا تب ه للج تدلال ب بق الاس ا س وء م ي ض وف

  . فقد سبق فيما استدل به الجمهور ما يصلح جواباً عن أدلة المنع،المانعين
  

ذه ال            ،هذا انعين ه ا          وقد أجاب الجمهور عن إدراج الم أن الرب ا ب صورة في الرب

ادة في ثمن         ،المحرم هو ربا الدين أو ربا الفضل وليست هذه الصورة منهما           ا زي  لأنه

  .البيع عند إبرامه
  

ان قرض      الربا آانت ا : قال الجصاص  ا آ ه إنم ه وتفعل دنانير   لعرب تعرف دراهم وال  ال

ه              ا   .. إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون ب ذا آ ارف   ه ن المتع

الناس فلا يربو  أموال  في   وما آتيتم من ربا ليربو    { : المشهور بينهم ولذلك قال تعالى    

ه              )24( }عند االله    ين لأن ال المع فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما آانت ربا في الم

  .لا عوض له من جهة المقرض

  
  

د    ، العصر الحالي ذهب إلى المنع اثنان من أهل العلموفي. لم ينقل منع الزيادة في البيع المؤجل عن غير هؤلاء    ) 23 تاذ عب  أحدهما الأس

ع الأجل  ( وقد أفصح عن رأيه في آتيب       ،الرحمن عبد الخالق   رون    ،)بي واه آثي شه في محت د      ، وناق دين عب تاذ نظام ال  والآخر الأس

رون من أعضاء ال         ،الحميد واه آثي شه في محت ه   وقد عرض رأيه في إحدى دورات المجمع وناق رار    ،مجمع وخبرات د صدر ق  وق

  . بجواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال51المجمع رقم 

  .39/ سورة الروم ) 24
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ل       ع المؤج ي البي ادة ف ين الزي ا وب ين الرب سوية ب ي الت سنة لنف ن ال تدلوا م واس

شاً                        ره أن يجهز جي لم أم ه وس بحديث عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله علي

  . )25( يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل فكان

  

  : ما يترتب على القول بمنع الزيادة في ثمن البيع المؤجل
  

هذه المسألة هي محل النزاع خارجة عن المنصوص        :  من الزيدية  السياغيقال  

ه  ع اختلف في ي مبي ا إذ هي مفروضة ف ا قياس ا ألحق به ا الفضل وعم ه من رب علي

   .)26(نبغي أن يخالف فيه أحد  وجوازه لا ي،الجنس والقدر
  

ا يكشف عن             سألة بم وان الم التعبير عن عن ائهم ب ه بعض فقه وهذا ما عبر عن

حقيقتها وأنها يجب أن لا ينازع فيها وهو أن مؤداها عدم جواز بيع الشيء بأآثر من              

  . وهذا لا أحد يقول به،سعر يومه لأجل النسيئة بما اختلف جنسا وقدراً
  

الإلزام                وإن الزيادة  ،هذا ا إلا ب م عليه  في الثمن لقاء الأجل لا يمكن فصلها للحك

د      – أي بيع آان     –في أن يقع البيع      وم العق لازم        ، بسعر السوق ي يس ب ذا الأمر ل  ، وه

  .فإن تحديد الثمن متروك للمتعاقدين بما يرتضيانه
  

ثمن عن ثمن          ادة في ال وتوضيح هذا أن صورة المسألة محل الخلاف هي الزي

ى سعر                         ،حال البيع ال  ع عل د في البي ثمن إلا إذا اعتم ار لل يس في معي ع الحال ل  والبي

ذي            ، وهي حالة من حالات بيوع الأمانة      ،السوق د ال رة بالتحدي ة لا عب  وفي تلك الحال

  . وإنما يرجع إلى ما استقر عليه السعر في السوق يوم التعاقد،يقع من العاقدين

ادرة التطبي  ة الن ذه الحال تبعدت ه إذا اس د ف ايع بالتراضي الحر لتحدي م التب ق وت

دين         الثمن فإن لم يبق ما يطلق عليه ثمن البيع الحال، لأنه مختلف بحسب اتفاق المتعاق

ذي لا موجب                 بحيث تندمج الزيادة المأخوذة في الاعتبار لقاء الأجل في جملة الثمن ال

  .لتحديد مكوناته آما لا موجب للنظر إلى سعر السوق لمراعاته
  

  .خرجه أحمد وأبو داود والدارقطنيأ) 25

  .3/526 الروض النضير ،السياغي) 26
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ال         د يق سألة    : ق ذه الم شة ه ي مناق اء ف تخدم الفقه ف اس ذلك آي ر آ ان الأم إذا آ

ثمن الحال     (عبارة   سويغ              )الزيادة عن ال ارة جاءت في معرض الت ؟ والجواب أن العب

ه           ،للزيادة ثمن          وهو أمر جار على الأصل والغرض من د ال ر الإطلاق في تحدي  ،تقري

 فيبقى ذلك التصوير  ،ولم تأت العبارة بصدد المنع حتى يقع الاهتمام بكيفية تحقق ذلك       

انعين  ن الم اً م ه إلا      ،مطلوب م من اك له م لا فك ا له صلح إلزام ا ي ه م بق بيان ا س  وفيم

  .بالمصير إلى القول بوجوب مراعاة سعر السوق وهو محل المنع بالاتفاق
  

أن حضرني هذا التوجيه وجدته بمعناه قد نقله السياغي عن صاحب المنار            وبعد  

ة  اء الزيدي ن فقه ول،م ث يق ة :  حي ادة محقق اك زي يس هن دل  ،ل ل الب وع يقاب  إذ المجم

ثمن            ،الآخر أخير ال ه لأي غرض          ، وإنما جعل البدل أآثر لغرض هو ت ا يفعل مثل  آم

ا ا            من الأ  ين رب ا وب ساواة بينهم ا رأس         غراض العارضة ولا م سيئة التي استقل فيه لن

ك           :  ونظيره ،المال وانفصل عن الربا    ع في ذل البيع بأقل من سعر سوقه هل يقسم المبي

   .)27(إلى زيادة ومزيد عليه ويقال لم يقابل الزيادة شيء
  

إن الزيادة لا   : ثم رأيت وجها آخر من المعقول عبر عنه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله              

ا  ن الزم اً ع ين عوض ا    تتع ل مم ل بأق لعته بالأج ع س د يبي اس ق دليل أن بعض الن ن ب

سادها   ن آ ضاعة وللخوف م ى الب ب عل ة الطل ه لقل تراها ب ـداش ل قــــ   ورخصها، ب

ين                       ذا لا تتع ى ه ة بالأجل أو العاجل، فعل ا الحقيقي يضطر لبيعها أحياناً بأقل من قيمته

  .)28(الزيادة للزمان، بل الزيادة في أآثر الأحيان غير متعينة 

  

  :انتفاء معنى الربا من الزيادة في الثمن للأجل
  

  :الربا نوعان
ا          : أحدهما       سمى رب ربا النسيئة وهو ربا الديون والقروض، وقد حرم بالقرآن وي

   وهو يحصل بتأجيل الدين الثابت بالبيع أو بالقرض نظير زيادة في الدين –الجاهلية 

  
  

  .3/526 الروض النظير ،السياغي) 27
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دين أعطك نظرة،      " زدني أنظرك  " وهذه الزيادة ربا تحكمه قاعدة     أي زدني في ال

ل ي الأج ادة ف ضمنا   ،أي زي اً مت أن يقرض شخص آخر قرض ضاً ب ا يحصل أي  آم

  .زيادة مشروطة فيه
  

ا الفضل        : والنوع الثاني  وع أو رب ا البي سنة وهو منصوص        ،رب ه ال د حرمت  وق

ن الصامت أن رسول               عليه في ستة أصناف اشتمل عليها الحديث الذي رواه عبادة ب

 والشعير  ، والبر بالبر  ، والفضة بالفضة  ،الذهب بالذهب : االله صلى االله عليه وسلم قال     

إذا اختلفت     ، سواء بسواء يداً بيد    ، مثل بمثل  ، والملح بالملح  ، والتمر بالتمر  ،بالشعير  ف

ف ش  وا آي ذه الأصناف فبيع د  ه داً بي ون ي ى أن يك ور  )29(" ئتم عل د ذهب جمه  وق

اء  ة ( الفقه دا الظاهري ذه الأصناف ) ع شارك ه ا يمكن أن ي شمل م ى أن النهي ي إل

ة   ي العل ستة ف ن         ،ال ه م ا في ا بتحققه ق به ا يلح ة وم د العل ي تحدي تلاف ف ع الاخ  م

  .العروض الربوية
  

ساواة      ع فيه المقايضة ببيع الجنس ب     وهذا النوع من الربا تمن     شرط الم جنسه إلا ب

  . فإذا بيع بغير جنسه جاز فيه التفاضل دون النسيئة،في المقدار والقبض الفوري

ادة                  يلة للقرض بزي ويندرج في الربا آل ما جعلت فيه صورة البيع الصحيح وس

ال         وع الآج ة أو بي ع العين ث بي د بح ه عن لام عن يأتي الك ا س و م ذرائع  (وه وع ال بي

  ).الربوية
  

ادة في                     ومن هذا    دخل الزي ه لا ت ين أن ا من حيث أسسه يتب العرض الموجز للرب

رر  ه إذا تق ن، ولأن ع، وليست نتيجة دي ا نتيجة بي ديون لأنه ا ال ثمن المؤجل في رب ال

ا                    ذلك يختلف عن رب الدين في الذمة بإبرام البيع المؤجل لا تجوز الزيادة فيه بعدئذ وب

  .الديون

  
  

  ).3/571مناوي  لل،فيض القدير(أخرجه مسلم ) 29
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ه يجوز              وع لأن ا البي دخل في رب ربح لا ت اع  ( آما أن تلك الزيادة في ال ) بالإجم

سيئة النقود بالتفاضل أو الن ة العروض ب و صورة. مبادل ع المؤجل ه ك ،والبي ن تل  م

ة    وال الربوي ن الأم ا م روض وغيره ع الع واز بي ى أساس ج شروعة عل ة الم المبادل

   .)30(لاً ومؤجلاً وغير الربوية بالنقود متفاض

  

  :منشأ الالتباس بين الفائدة والزيادة في البيع المؤجل
  

ة في القرض عن                  إن الشبهة جاءت في قياس الربح المؤجل على الزيادة الربوي

ة        ،مفهوم خاطئ هو أن آل زيادة مرتبطة بالزمن فهي ربا          ادة الربوي  وذلك لكون الزي

  .مطردة مع الأجل
  

لأن ربا البيوع مع أنه ليس زيادة مطردة مع الأجل         ،وهذا المفهوم غير صحيح   

ا محرم زمن  ،رب ة ب ة المرتبط رة الوآال ي أج ع الأجل ف ادة المطردة م ازت الزي  وج

  . هذا من جهة،الوآالة
  

ادة                  ،ومن جهة أخرى فقد منع الأجل في الصرف وبيع الجنس بجنسه ولو لم توجد زي

رض  ا الق ي رب ردان ف ل مط ادة والأج ر مط،فالزي ذلك   وغي وع وب ا البي ي رب ردين ف

ا    ست رب ل لي ع المؤج ي البي ادة ف ضح أن الزي ع ،يت ي البي وز ف ين  وإذاً يج ة ب   المبادل

ين   ل ب اس التفاض ى أس ل وعل ال أو المؤج ع الح اس البي ى أس د عل رض والنق الع

  .العوضين

  

سبب أن الغالب في المؤسسات            وقد زاد الاشتباه في شأن الزيادة لمكان الأجل ب

ة ر ي  المالي ة ف ة المتبع ة، وهي الطريق سبة المئوي د المفاوضة، بالن سابياً، عن ا ح بطه

    .)30(تقرير الفائدة الربوية، وسيأتي فيما يلي مزيد من البيان في إيضاح ذلك 

  
  

  .بعدها159 ، بيع المرابحة،أحمد علي عبد االله. د) 30

  .161 بيع المرابحة علي عبد االله،أحمد . د) 31
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  : بالنسبة عند المفاوضة، الأجلتحديد الربح لقاء
ار                ذا الإخب ى أساس ه م عل د ت ثمن الأصلي        ،إن آل تحديد الثمن ق اد ال  أي باعتم

دياً يترتب       ، وهو ما يسمى بيع المرابحة،وإضافة ربح إليه   راً تعاق د أث ذا التحدي إن له  ف

ان ي البي صدق ف ة وال ائع بالأمان زام الب ى الت ه ،عل ا بين ر خلاف م إذا ظه ا– ف   أو آم

ين   – أو الكذب في التخيير بالثمن      ،الخيانة: يسميه الفقهاء  ار ب  فإن يثبت للمشتري الخي

ع         سخ البي ربح أو ف ثمن وال ى خلاف   ،إمساك المبيع بعد حسم الزيادة من آل من ال  عل

  .بين الفقهاء في موجب هذا الخيار
  

و جرت   ثمن الأصلي ول ه ال د في م يعتم الي ل غ إجم دد بمبل ثمن ح ان ال ا إن آ  أم

ثمن من                  ى ال ائع والمشتري عل ين الب اوض ب الإشارة إليه حسبما جرت العادة عند التف

ثمن في         ،الإخبار بثمن الشيء حالا وبثمنه مؤجلا      إن ال  لكي يختار المشتري أحدهما ف

الا      شيء ح ن ال ن ثم لا م ضم آ ة ت دة متكامل ه وح ى أن ه عل ر إلي ل ينظ ع المؤج  ،البي

ه ب  سبب بيع ه ب ضافة إلي ادة الم لوالزي وين   ،الأج ين تك ع وب د البي ين عق ة ب  ولا علاق

  .الثمن

  :والسؤال المطروح
  

سبب الأجل    ربح المضاف ب ان ال ثمن بي ات ال ى مكون ارة إل د الإش ل عن هل يقب

دار     ة والمق ده بالكمي ن تحدي دلاً م ة ب ال أو التكلف ثمن الح سوبة لل شائعة المن سبة ال بالن

  .؟)المبلغ المقطوع(
  

المسألة بخصوص بيع المرابحة، ومن خلال أقوالهم في        لقد تعرض الفقهاء لهذه     

  :شأنها آانت الاتجاهات آما يلي

  

ة (مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وآذلك الحنابلة   جواز  ) آما حرره ابن قدام

دار                 ربح المسمى بالمق ى صورة ال ة (المرابحة سواء آان البيع فيها عل ى   ) الكمي أم عل

ك     . ية أو مئوية إلى الثمن الأصلي     صورة الربح المنسوب نسبة عشر     وقد خرج عن ذل
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سبية                      ى صورة ن ه عل ربح في ان ال ابن حزم حيث اختار عدم صحة بيع المرابحة إذا آ

   )32(إلى رأس المال 

ة               ك جهال يس في ذل ه ل ذ من حيث إن ن حزم بالتنفي وقد تناول ابن قدامة حجج اب

ة رة  ،مانع ي مغتف ساب فه زول بالح ة ت ا جهال ن ال . لأنه ن  وم شرواني م ب أن ال غري

ا                     وع من الرب ربح ن سبية لل ى الصورة الن  ، )33(الشافعية أورد دعوى أن المرابحة عل

ذه الصورة أي معنى من                 ى ه ع عل يس في البي دعوى إذ ل ذه ال ولكنه لم يبين وجها له

   .معاني الربا

اس يلهجون          – مستعارة من المرابحة     –وإنما أوردت المسالة     راً من الن  لأن آثي

سبة                     به ل للأجل بن ربح المقاب د ال ين صورة تحدي ا في البيع المؤجل أيضاً ويربطون ب

ضاً               سبة أي ربط بالن ة من ال اوى        . مئوية وبين المتبع في الفائدة الربوي رر في فت د تق وق

دة،  تخدام مؤشر الفائ دوات المصرفية أن اس شرعية وفي الن ة ال ات الرقاب دة لهيئ عدي

ى        ليس له–فضلا عن الربط النسبي      ة عل ة المشروعة القائم ى أساس العملي  تأثير عل

   .)34(البيع أو التأجير ونحوهما 
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  .4/427تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ) 33
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  علاقة البيع المؤجل

  

  بالعقود والتصرفات الأخرى



 30



 31

  :موقع البيع بالأجل في تقسيمات البيع
  

ا المحل وهو                  تعرض الفقهاء للبيع المؤجل عند الكلام عن أرآان البيع التي منه

وع المنهي             . المبيع والثمن  فتناولوا حالتي حلول الثمن وتأجيله آما تعرضوا له في البي

  . لى حالات التأجيل لآجال مجهولة يفسد بها البيععنها بالنظر إ
  

وان      ت عن ل تح ع المؤج ن البي صور م ة ل رض المالكي ا تع ال (آم وع الآج ) بي

  .وسيأتي الكلام عنها
  

ود والتصرفات       ،وفيما يلي عرض للعلاقات بين البيع المؤجل        وبين آل من العق

  :التالية
  

  البيع المضاف -

 البيع الموقوف -

 البيع المعلق -

  المؤقت البيع -

 البيعتان في بيعة -

 بيع المرابحة -

 شرآة الوجوه -

 السلم ومؤجل البدلين -

 التأجير المنتهي بالتمليك -
  

  علاقة البيع المؤجل بالبيع المضاف
  

ستقبل    / أ  ت م ى وق أخراً إل ه مت ان حكم ا آ و م ضاف ه ع الم أخير ،البي افة ت  والإض

   .)35(التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين

  
  

  .58 معجم مصطلحات الاقتصاد لدى الفقهاء ،نزيه حماد. د) 35
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ال   ي الح بباً ف د س ضاف ينعق البيع الم ول   ،ف ى حل ه إل وع حكم أخر وق ن يت  لك

ادم           : مثاله. الوقت المضاف إليه   شهر الق . آجرتك هذه الدار سنة بكذا من أول ال

  .والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل. أو بعتك آذا غداً
  

ه    أما البيع المؤجل   ع حكم ستقبل              ، فيق ثمن هو المضاف للم ع ال زام دف  ولكن الت

  .وليس حكم البيع

  

  : علاقة البيع الموقوف بالبيع المؤجل
  

اة    ك مراع اده وصحته وذل د انعق اذه بع ع نف ذي امتن ع ال و البي وف ه ع الموق البي

د ويتوقف إ          ، )36(لإرادة من له الولاية في التعاقد        ى   ومن أمثلته بيع الفضولي إذ ينعق ل

  .أن تحصل الإجازة أو الفسخ من الذي عقد الفضولي لصالحه المالك أو المتملك

  

ذ إلا                  فالبيع الموقوف لا نفاذ لآثاره إلا بعد الإجازة بخلاف البيع المؤجل فهو ناف

  .في حق تعجيل الثمن بسبب الأجل المتفق عليه بين العاقدين

  

  :علاقة البيع المعلق بالبيع المؤجل
  

ى التعليق     البيع المعلق   والتعليق هو ربط حصول     ، هو ما اشتملت صيغته عل

ة أخرى ة بحصول مضمون جمل وده ،مضمون جمل ط وج ا رب و م ق ه البيع المعل  ف

  .بشرط غير آائن أو بحادثة مستقبلة
  

  . إن سافرت بعتك سيارتي: والتعليق يكون بأداة من أدوات الشرط مثل

ود ى وج ببا إل اده س أخر انعق ق يت ع المعل شرطوالبي ببا ، ال د س وده ينعق د وج  فعن

  .مفضيا إلى حكمه
  

  

  .215 قواعد الفقه ،المجددي البرآتي) 36
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ى التمليك والتعليق      ،وجمهور الفقهاء على أن البيع لا يقبل التعليق      ائم عل ه ق  لأن

  .يحول دون التمليك إلا بوقوع ما لا يجزم بتحقق وقوعه
  

  . جواز تعليق عقد البيعويرى ابن تيمية
  

   .)37( البيع المؤجل فهو منعقد لوجود سببه لكن استحقاق الثمن هو المؤجل أما

  

  :علاقة البيع المؤقت بالبيع المؤجل
  

م ينتهي              ة ث دة معين اره لم تج آث ى أن ين ع عل د البي اع عق المراد بالبيع المؤقت إيق

ى التأب          وهذا ممنو  ع يثبت عل د ولا يحتمل التأقيت      ع شرعاً لأن البي شأن في      ،ي   وهو ال

  .جميع عقود تمليك الأعيان آما قال الكاساني فإنها لا تصح مؤقتة
  

سيوطي ال ال ال : " وق ت بح ل التأقي ا لا يقب ت بطل ،إن مم ى إذا أق ع :  وحت البي

   .)38(" بأنواعه 
  

ع المؤقت   (فالفروق بينه وبين البيع بالأجل أن التأجيل في          ه      ) البي د لانتهائ هو أم

  .هو أمد لقبض ثمنه فهو لتأآيد وجوده وتمام آثاره أما في البيع المؤجل ف،وزواله

  

  :البيع المؤجل والنهي عن بيعتين في بيعة
ال                        ه ق رة رضي االله عن ة في حديث أبي هري ين في بيع نهى  :   "ورد النهي عن بيعت

ي  لم  –النب ه وس ة _ صلى االله علي ي بيع ين ف ن بيعت ديث)39("ع ي ح ن  وف سعود اب  م

لم         – نهى النبي  : "رضي االله عنه قال    ه وس "  عن صفقتين في صفقة      – صلى االله علي

   .)40(هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا " هو الرجل يبيع البيع فيقول ): قال أحد رواته (

  
  .232 قواعد الفقه ،المجددي) 37

ائر  ) 38 باه والنظ سيوطي الأش اني،282ال دائع ، الكاس شربيني ،6/118 الب ب ال اج  ، والخطي ي المحت ن ،2/3 مغن ة واب ي ،قدام  المغن

  .247،248نزيه حماد معجم مصطلحات الاقتصاد لدى الفقهاء . د،313 ،6/256

ي  2/350أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه  ) 39 رام    (5/343 وابن حبان في صحيحه والبيهق وغ الم ار   3/19بل  منتقى  الأخب

5/171.(  

  ).5/172 الحبير لابن حجر ونيل الأوطار التلخيص(أخرجه أحمد ورجاله ثقات آما في مجمع الزوائد ) 40
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راد      اء في الم د اختلف العلم راً مشهوراً     بوق اً آبي ة اختلاف ين في بيع  وأحد ،بيعت

ك     . أقاويلهم فيه هو ما جاء في قول سماك في حديث ابن مسعود    ى ذل واردت عل د ت وق

ول الترمذي  ،عبارات المحدثين والفقهاء وأصحاب المذاهب وأتباعهم  د  و:  من ذلك ق ق

الوا   م ق ل العل سر بعض أه شرة    : ف وب بع ذا الث ك ه ول أبيع ة أن يق ي بيع ين ف  ،بيعت

أس إذا       ،وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين     ى إحداهما فلا ب ه عل إذا فارق  ف

شافعي            . )41(آانت العقدة على واحدة منهما       ك وال ة ومال ونحو ذلك ورد عن أبي حنيف

   .)42(وأحمد 
  

ة    فالنهي عن بيع   ين            ،تين في بيع ول المشتري لأحد الثمن ة قب ى حال  لا ينطبق عل

وألحق به عند بعض الفقهاء ما لو عين أحد الثمنين في مجلس             . وإبرام العقد على ذلك   

  . وإنما النهي عن حالة تمام البيع وإلزامه على ثمنين وليس على ثمن واحد،العقد

  

  :ة ما انتهوا إليه وحصيل،ولهذا النهي علة اجتهد الفقهاء في بيانها
  

زاع) أ  ى الن ضية إل ة المف شافعية  ،الجهال ة وال اء الحنفي ه فقه ا نص علي و م  وه

عدم العقد على ثمن     :  والشيرازي وعبارته  ،والحنابلة آالكاساني وابن الهمام   

   .)43(بعينه 

د          ) ب ك        : شبهة الربا، وبيان ذلك، آما قال ابن رشد الحفي د مال ة امتناعه عن وعل

ار أولاً                   سد الذريعة    د اخت ار ق ه الخي ذي ل ان أن يكون ال ا، لإمك الموجبة للرب

ه                  اني، فيدخل ين بالث اع أحد الثمن إنقاذ العقد بأحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه ب

ان                  داً وإن آ ثمن نق ثمن بثمن، نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا، وهذا آله إذا آان ال

ع ال   و بي ر، وه ه آخ ه وج ا دخل ل طعام د ب ر نق ثمن غي ام ال ام بالطع طع

  .)44(متفاضلاً

  
  

  .5/240 شرح لسنن الترمذي ،ابن العربي) 41
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م               ، آما صرح بذلك ابن جزي      ،الغرر) جـ واع ث ى عشرة أن سم الغرر إل  حيث ق

ه        سادس من وع ال ة     : أورد في الن ين في بيع دا          ،بيعت ا واح ع مثمون  وهو أن يبي

ى                   داً أو بعشرين إل وب بعشرة نق بأحد ثمنين مختلفين آأن يقول بعتك هذا الث

درى وقت           )45( على أن البيع قد لزم في أحدهما          أجل ه لا ي ك أن  وتوضيح ذل

  .تمام العقد هل الثمن مائة أو مائة وعشرون مثلا
  

ر  ، آما قال الصنعاني والشوآاني،عدم استقرار الثمن  ) د  هو يشبه ما سبق التعبي

ارة   ه بعب ه    " عن ن بعين ى ثم د عل دم العق ن        " ع شيرازي م ال ال ا ق آم

  .)46(الشافعية 

  

  :ومما سبق يتبين أن هناك الحالات الثلاث التالية

  

  . مع الجزم بأحدهما،البيع بإيجابين بالنقد وبالنسيئة: الحالة الأولى
ع       ، هذه الحالة إذا حصل الجزم بأحد الثمنين       ففي  ، بإيجاب وقبول لاحق صح البي

  .ويكون ما سبق مفاوضة أو مساومة بين العاقدين

الوا             ويحتمل أن يكون من هذ     م ق اد أنه م وحم : ا القبيل ما روي عن طاوس والحك

ى أحدهما         : لا بأس أن يقول    م    . أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب إل فيحتمل أنه

ال              ا آخذه    : أرادوا أنه جرى بين العاقدين بعدئذ ما يجرى في العقد، فكأن المشتري ق أن

ال         ال خذه، أو ق د رضيت، ونحو       : بالنسيئة بكذا، فق ا، فيكون          ق داً آافي ك فيكون عق ذل

ه       : فعلى هذا. قولهم آقول الجمهور   وم مقام ا يق ى الإيجاب أو م دل عل إن لم يوجد ما ي

ر                      ان الإيجاب غي ا، وإذا آ  لم يصح، لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجاب

ان                       صفقتين آ ه العرض إحدى ال ل الموجه إلي إذا قب جازم لا يصلح ويكون عرضا، ف

   .)47(موجهاً إلى الطرف الأول، فإن قبل تم العقد، وإلا لم يتم إيجابا 
  

  

  .83 الغرر ، الصديق محمد الأمين الضرير، القوانين الفقهية269ابن جزي ) 45

  .5/173 نيل الأوطار ،الشوآاني) 46

  ).مرجع سابق (2/38الموسوعة الفقهية ) 47
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  ن جزم  دو،الحالة الثانية البيع بإيجابين بالنقد وبالنسيئة
  

ى صفقتين شتملا عل ع المؤجل م إذا صدر الإيجاب في البي داهما: ف د: إح  ،بالنق

سيئة شرة ،والأخرى بالن داً بع اب نق ذا الكت ك ه ول بعت ل أن يق سة ، مث سيئة بخم  وبالن

رون            ،عشر اء ي إن جمهور الفقه  واقتصر الأمر على ذلك فلم يتم اختيار أحد الثمنين ف

صيغة لا أن ذه ال ع به ذا البي صح ه ي ،ي لم – لأن النب ه وس  نهي عن – صلى االله علي

ه             ،بيعتين في بيعة   ن راهوي وري وإسحاق ب ك والث سره مال ر       ، وآذلك ف ول أآث ذا ق  وه

م   ع واحد          ،أهل العل م يجزم ببي ه ل ذين              ، لأن ال بعتك أحد ه و ق ا ل ثمن    ، أشبه م  ولأن ال

   .)48( آالبيع بالرقم المجهول ، فلم يصح،مجهول

  

  لبيع بإيجابين بالنقد وبالنسيئة مع الخيارا: الحالة الثالثة
  

: أجاز المالكية الصورة الممنوعة عند الجمهور لبيعتين في بيعة وهي أن يقول            

ار   . ين إلى شهرين وبمائة وعشر  ،بعتك السلعة بمائة إلى شهر     اك خي ان هن  وذلك إذا آ

ة    . لربالهما أو لأحدهما، لأن علة النهي عند الإمام مالك هي الذريعة ل            وأن هذه الذريع

  .تنتفي بوجود الخيار
  

د     ن رش ال اب اً : ق ه واجب ع في ان البي سخ ( إذا آ دون حق الف اً ب لا ) أي لازم ف

ك                . خلاف في أنه لا يجوز     اً في أحدهما فأجازه مال ع لازم ه  . أما إذا لم يكن البي وجعل

ه ن               ل   مالك من باب الخيار لأنه إن آان عنده على الخيار لا يتصور في دم يوجب تحوي

  .)49(أحد الثمنين في الآخر 

  : وهما) بيعتين في بيعة ( وبهذا يتبين أن هناك صورتين تخرجان عن 

ده            . إذا عين المشتري أحد الثمنين     -1 ذي يري ثمن ال ين المشتري لل وعليه فإنه بتعي

ه لا                        ذي عين وم هو ال ثمن معل ين، وب ى بيعت ة واحدة لا عل ينعقد العقد على بيع

  . ، فانعدم بذلك المانع الشرعي عند جمهور الفقهاءبثمن مجهول
  

  

  .5/152 نيل الأوطار ، والشوآاني4/35 ، الشرح الكبير على المقنع،المقدسي) 48

  .2/121ابن رشد بداية المجتهد ) 49
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تعمال  -2 ه باس التين فإن ار إحدى الح ا اختي دين أو لكليهم د المتعاق إذا اشترط لأح

 .أيضاً عند المالكيةذلك الحق يزول المانع الشرعي 

  

   بالبيع المؤجل–علاقة بيع المرابحة للآمر بالشراء 
  

ى        مر بالشراء يقوم على أساس صدور        بيع المرابحة للآ   دين إل طلب أحد المتعاق

ا                  ) غالباً  ( مؤسسة مالية    شرائها منه ا ب شراء المؤسسة سلعة موصوفة مع وعده له ل

  . بربح معلوم
  

ثمن        والصورة الغالبة في التطبيق ه     ل ال ه      ،ي المرابحة مع تأجي  لأن الغرض من

سلعة                 إذ ،طلب التمويل جزئياً أو آلياً     رة بال ر خب شراء أآث  الغالب أن يكون الواعد بال

ثمن حال                  ا إلا ب  ،التي وعد بشرائها ولكن نظراً إلى أن المالك الأصلي للسلعة لا يبيعه

ه بالأجل             إلى المؤسسة المالية لتشتريها وتدفع قيمت      فإن الواعد يلجأ   ا ل م تبيعه داً ث ا نق ه

  ولكان يشتريها مباشرة   ، ولولا الأجل لما لجأ الواعد إلى المؤسسة المالية        ،أو بالتقسيط 

   .فلا يتكلف أداء الربح على السلعة ويختصر الإجراء اللازم والزمن الضائع لشرائها

شراء        ر بال ة للآم ع المرابح ين بي ة ب ة الوثيق ضح العلاق ذا تت ين الب،وبه ع  وب ي

ع العلمي        – فهنالك   ،المؤجل ين أسلوب               – في الواق ثمن وب ل لل ين التأجي لازم ب  شبه ت

   .المرابحة للآمر بالشراء

ع المؤجل        ثمن فهو في البي والفرق الوحيد بينهما هو الأساس المتبع في تحديد ال

ساومة ى الم ائم عل ة  ،ق ثمن الأصلي أو التكلف اد ال ى اعتم ائم عل ة ق ع المرابح ي بي  وف

   .فة ربح معلوم للطرفين بالمبلغ أو بالنسبة وإضا

   قيام شرآة الوجوه على الشراء بالأجل

ه    ي الفق ة ف شرآات المعروف ن ال ي م وه ه رآة الوج ن  ،ش دودة م ا مع ع أنه  وم

ذي يثبت في ذم                 شرآاء   ةشرآات الأموال فإن رأس المال فيها هو الضمان للدين ال  ال

ولا غرابة في إدراجها في شرآات         ) ممشرآة الذ (بشراء السلع بالأجل ولذلك تسمى      
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سمة             ، لأن الدين مال غير مقبوض     ،الأموال شمله الق شرآة وت  وهو يعتبر من وعاء ال

   .بعد قبضه

راء    ى ش وم عل ا تق ة لأنه ع المؤجل وثيق ين البي وه وب رآة الوج ين ش ة ب والعلاق

سب ال       مانها بالن م ض م وتحمله ي ذممه ا ف ب أثمانه ل وترت سلع بالأج شرآاء ال ي ال ت

  .والبيع المؤجل يشتمل أيضاً على أجل لأداء الثمن. يتفقون عليها عند عقد الشرآة

ة   ام الكفال ع قي ع المؤجل م ام البي ع أحك ة جمي وع المؤجل ذه البي ى ه ويترتب عل

د في شرآة             ،الحكمية بين الشرآاء فيما يشتريه أحدهم بالأجل         وهو من مقتضى العق

   .الوجوه

    دلينالسلم والبيوع المؤجلة الب

بيع السلم هو البيع الذي يؤجل فيه تسليم المبيع ويعجل فيه قبض الثمن فهو ضد    

  . البيع المؤجل

ام                        إن الأحك سلم ف ع ال ع المؤجل وبي ين البي سية ب ة العك ذه المقارن وبالرغم من ه

ع                       ك آوجود الأجل فهو في البي ه الاشتراك، وذل ع في ليست دائما عكسية، فبعضها يق

نه وإلا خرج عن مسماه، أما في بيع السلم فقد اختلف في اشتراط         المؤجل لا مناص م   

  .)52(تأجيل المسلم فيه، حيث أجاز الشافعية السلم الحال

في ) الثمن(وهناك اتفاق على وجوب المعلومية في البدل المؤجل سواء آان هو            

  . في السلم) المبيع(البيع المؤجل أو المسلم فيه، 

ع المؤجل،          وبعض الخصائص تقوم على العك     س، فالزيادة ملحوظة في ثمن البي

  ). رأس مال السلم(في حين أن النقص هو المراعى في ثمن بيع السلم 

ر الغرر، إذ يصبح                          ه من آبي ا في ع لم ه محل المن ع فإن أما تأجيل البدلين في البي

د ورد   ضمن، وق م ي ا ل ح م ل رب ن قب ا م دين أو لكليهم د المتعاق ستهدف لأح ربح الم ال

  . ربح ما لم يضمنالنهي عن

  .255 بيت التمويل الكويتي ص ،دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية) 50
  .195) مرجع سابق(ودليل المصطلحات .  نشر دلة البرآة78 أوفوا بالعقود ،عبد الستار أبو غدة. د) 51
  ).371 ص 1العدد التاسع ج (ومجلة المجمع ) 2/9 (85ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) 52
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ستقبليات     ود الم دلين عق ل الب رة لتأجي ات المعاص ن التطبيق شرز ( وم الفيوت

Futures (  والاختيارات ) الأوبشنOptions ( ونحوهما.  
  

  التأجير المنتهي بالتمليك والبيع المؤجل
  

أجير المنتهي بالتمليك    ( التأجير مع الاقتناء     ياء      ) أو الت ى أش د إجارة عل هو عق

ساط  قأق رة يتف راء  أج اذ إج ع اتخ ا م ك    عليه ى مل أجورة إل ين الم ة الع ال ملكي لانتق

ذا     وذلك بنفاذ عقد هبة معلق     ، سواء تلقائيا بتمام أداء أقساط الإجارة      ،المستأجر على ه

د                 ،بعقد الإجارة أو قبله أو بعده     التمام     اء عق د انته ة عن د هب إبرام عق ين ب  أو بالهبة لله

  .حقيقي بإبرام عقد بيع في حينه أو بالبيع بثمن رمزي أو ،الإجارة
  

د    ون بع أجير يك ذا الت ذ   وه ان قبلئ إن آ ين ف ؤجر للع ة الم مي ملكي ل ( س التموي

  .وتكون الإجارة حينئذ من قبيل الإجارة الموصوفة في الذمة) التأجيري
  

ة التي تكونت من خلال                  د عن النظرة الفقهي ذا العق ة له وتختلف النظرة التقليدي

عض الندوات والفتاوى الصادرة بشأن هذا الأسلوب من الهيئات         البحوث المقدمة في ب   

د        ،الشرعية والمجامع  ام عق  وليس الآن محل بحثها وهي تقوم على أساس تطبيق أحك

بجميع التزاماتها إلى أن يقع التمليك بإحدى الصور          ) المؤجر(الإجارة وتحمل المالك    

  .المشار إليها فيما سبق
  

وآل من التأجير التمليكي والتمويل التأجيري هي أن         والعلاقة بين البيع المؤجل     

د                      اة شروط عق ة مع مراع ع أو الهب البيع المؤجل طرح بديلاً عنهما على أن يتبعه البي

أجورة          ،الإجارة طيلة مدتها   ين الم و آانت الع اهم    – ول ستأجر       – بالتف ى الم  ستؤول إل

  .لقاء أقساط الإجارة المختلفة غالبا عن أجر المثل
  

سيط إلا         وفي ال  ع التق منظور القانوني يعتبر هذان النوعان من التأجير في حكم بي

ين    ن الع ن ره وى م تيثاقاً أق ك اس ون ذل ة ليك اظ بالملكي رط الاحتف ه ش أن في

  .)53(المأجورة

___________________________________________________  
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و غدة     . د) 53 ة الم         ،عبد الستار أب ى هيئ شرعية إل ة الإسلامية          الدراسة ال ة للمؤسسات المالي بة والمراجع ة       ،حاس ام الفقهي وان الأحك  بعن

  ).9 ص 2 والعدد السابق ج 3 و 1 ص 1العدد السادس ج ( ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ،للإجارة مع الاقتناء
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  معلومية الأجل
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  : معلومية الأجل في البيع المؤجل
  

 لأنها يتوقف عليها تنفيذ أحد آثاره       ، المؤجل تشترط معلومية الأجل في البيع    

راً في        ، ولهذا لا يجوز التأجيل إلى أجل مجهول         ،وهو أداء الثمن   ة أث  لأن للجهال

دم صحته د وع زاع،صحة العق ن الن ه م ؤدي إلي ا ت ة .  لم ت الجهال ذا إذا آان وه

  .لا إذا آانت الجهالة متقاربة أو يسيرة لا تؤدي إلى النزاع) شديدة(فاحشة 
  

ة الأجل  تراط معلومي تدل لاش الى–واس ه تع ى { :  بقول دين إل داينتم ب إذا ت

   .)54(}أجل مسمى 
  

لم         - ه وس سلف في            : " وبقول النبي صلى االله علي من أسلف في شيء فلي

  ".آيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

 .وبالإجماع على صحة التأجيل إذا آان الأجل معلوما -

ة الأ - و أن جهال المعقول وه ل وب سلم  تفج ي الت ة ف ى المنازع ضي إل

 . والمشتري في بعيدها،والتسليم فالبائع يطالب بالثمن في قريب المدة

  

اء                                  أمور بالوف العقود الم اء ب ى عدم الوف ؤدي إل ولأن جهالة الأجل ت

   .)55(بها 
  

  : وآيفيته،تعريف الأجل المعلوم
  

ول      وم بق ل المعل ف الأج شافعية بتعري رح ال اس   : همص ه الن ا يعرف و م        ،ه

ي حين،آشهور العرب و  ف دين ول ا للمتعاق ون معلوم ا يك أن م ة ب ه المالكي  عرف

  بل لـو .  فالأيام المعلومة للمتعاقدين آالمنصوصة ولو لم يعرفها غيرهما،حكماً

  
  .282/ سورة البقرة ) 54

  ).مرجع سابق (2/33الموسوعة الفقهية ) 55
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ين         ام             حدد الأجل بفعل مع ل بالأي ادة فهو آالتأجي ام المعت ذآر     ،يفعل في الأي م ت و ل  ول

  .آمية أيام الأجل

  

  :والتأجيل في البيع المؤجل إما أن يكون
  

ذا     ، أي بتحديد أزمنة منصوصة    ،بذآر تواريخ معينة   -  مثل يوم آذا من شهر آ

  .من عام آذا

 .أو بذآر مدة مثل بعد عشرين يوما من تاريخ العقد -

ة    أو مثل التأجيل إ    - د الأضحى        ،لى الأعياد المحددة المعلوم د الفطر وعي .  آعي

 . )56(فيصبح التأجيل إلى شيء مما سبق باتفاق الفقهاء 

  

  :التأجيل بالشهور
  

راد               اتفق الفقهاء على أن الأصل في التأجيل بالشهور والسنين عند الإطلاق أن ي

ى ا              ،)الهلالية(بها   ي    فإذا ضرب أجلا مدته شهر أو شهران انصرف إل شهر الهلال  ،ل

ه عُ  ك لأن شرعوذل الى. رف ال ال االله تع ت   { : ق ي مواقي ل ه ة ق ن الأهل سألونك ع ي

  .)57( }للناس والحج 
  

د     صيل عن اك تف ة فهن شهور الهلالي ر ال دراً بغي ل مق ل الأج ا إذا جع أم

  :الفقهاء
  

ذلك            وهو بينهم  ،فإن آان مما يعرفه المسلمون     - انون وشباط ف ل آ  مشهور مث

اء  باتفاق ا جائز وم لا يختلف    ،لفقه ه أجل معل شهور    ، لأن ل بال  فصار آالتأجي

  .الهلالية

  
دردير     ، والدسوقي1/299 المهذب  ، والشيرازي ،4/181 بدائع الصنائع    ،الكاساني) 56 ل لل ى شرح خلي ة  ،3/25 حاشية عل ن قدام  ، واب

  .2/33 والموسوعة الفقهية ،4/318المغني 

  :189/ سورة البقرة ) 57
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ا - ان مم سلمون وأن آ ه الم د لا يعرف ان ،ق روز والمهرج ى الني ل إل  آالتأجي

ا ه ،ونحوهم ل إلي واز التأجي ى ج اء إل ور الفقه ب جمه د ذه ا ، فق  خلاف

  .)58(لبعضهم

  

  : بدء احتساب مدة الأجل
  

دان            ذي حدده المتعاق ة         ،يبدأ احتساب مدة الأجل من الوقت ال م يحددا البداي إن ل  ف

  .)59(آان البدء من وقت العقد 

  

  :ر الخيار على تحديد الأجل بالمدة في البيع المؤجلأث
  

 ببيان اليوم والشهر والسنة فإنه لا يحتاج        ،الأجل إذا آان بذآر زمن تاريخ معين      

  . لأنه بمجرد وقوعه ينتهي الأجل،للبحث في تحديد ابتدائه
  

 أو سنة أو     ، أو شهر  ،آأسبوع مثلا ) أي قطعة من الزمن   (وإذا حدد الأجل بالمدة     

  : دون الإشارة إلى تاريخ انتهائه فقد نص الفقهاء على ما يلي،أآثر
  

التفرق عن                       • شرط ب ار ال ا عن خي ان خالي د إن آ رام العق تبدأ هذه المدة من إب

ه  ي موطن رر ف و مق ا ه ي المجلس آم اير ف سقوط ،المجلس أو التخ ك ل  وذل

  .خيار المجلس بأحدهما

دين أو لك               • ار شرط لأحد العاق د خي دأ من          فإذا آان في العق دة تب إن الم ا ف ليهم

ار قوط الخي ت س قوط،وق باب س ن أس سبب م وع ه ب ه أو وق اء مدت  آانته

 .الخ.. تصرف مسقط 
  

سلمه                    ه من ت ى المشتري أو تمكين ع إل سليم المبي م ت ع    ،وهذا آله إذا ت ا إذا امتن  أم

  البائع من التسليم فإن المدة لا تبتدئ إلا من وقت تسليم المبيع عند جمهور
  

شربيني  ،3/206 الدسوقي على شرح خليل ،4/81 البدائع ، الكاساني،4/125 رد المحتار ،عابدينابن  ) 58 ى  ، الخطيب ال  مغن

  .4/328 الشرح الكبير على المقنع ، المقدسي2/105المحتاج 

  .المراجع السابقة) 59
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اء ؤخر  . الفقه سليم لا ي ائع عن الت اع الب ى أن امتن د إل و يوسف ومحم وذهب أب

  .)60( ابتداء الأجل

  

  :التأجيل إلى ما يحتمل أمرين
  

  .سبق الكلام على التأجيل بالأشهر أو السنوات دون بيان أنها هلالية أو شمسية
  

د     : وهناك صور أخرى من هذا القبيل وهي       ى العي ل إل ادى أو       ،التأجي ى جم  أو إل

  .لأن لهذه الأمور احتمالين.  أو إلى نفر الحجيج،إلى ربيع
  

ة د صرح الحنابل ي الأصح وا،وق شافعية ف ا،ل ى أولهم راد إل ه يصرف الم  ، بأن

  .لتحقق الاسم به

ين الأول      ،وهناك اتجاه آخر بأن يفسر مشترط الأجل مراده من التأجيل          ردد ب  للت

  .)61(والثاني من الآجال التي سبقت 

  

  :آيفية حساب الأجل المحدد بالشهور
  

ع المؤجل ف  دة إذا وقت البي ساب الم ة احت ي آيفي اء ف شهرلا خف ه ،ي أول ال  لأن

  . يحسب الشهر من أوله ويقع على الأهلة حتى لو نقص الشهر يوما
  

شهر        ه     ،أما إذا وقع البيع المؤجل بعدما مضى بعض ال ذي حدد أجل ع ال   ففي البي

ار  ،لشهر منذ عقده يقع على ثلاثين يوماً بالإجماع    وقد اعتبر الشهر بالأيام لتعذر اعتب

  . تسعا وعشرينالأهلة التي تكون ثلاثين أو

  

  
ى شرح    ، الدسوقي ،2/8 مجمع الأنهر  ،3/15 الفتاوى الهندية   ، مجموعة من علماء الهند    ،4/8 رد المختار    ،ابن عابدين ) 60 ية عل  حاش

  .4/328 المغني ، ابن قدامة،1/299 المهذب ، الشيرازي،3/206خليل 

  .4/329 المغني ، ابن قدامة2/106 ، مغني المحتاج،الخطيب الشربيني) 61
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ة شهور     شهر     –وإذا آان الأجل في البيع إلى ثلاث د مضى بعض ال اك  – وق  فهن

  : خلاف
  

  .  بالعدد ثلاثين يوما وشهرفعند الجمهور يكمل شهران بالهلال
  

  .)62(وفي رواية لأبي حنيفة ورأي للحنابلة تكون الأشهر الثلاثة آلها عددية 

  

  :التأجيل إلى مواسم معتادة
  

 آالحصاد والدياس والجذاذ  ،قهاء في التأجيل إلى مواسم معتادة     هناك اتجاهان للف  

  :وقدوم الحجيج
  

ذه المواسم           : الاتجاه الأول  ى ه ل إل شافعية       ،عدم جواز التأجي ة وال  وهو مذهب الحنفي

ذر ن المن ة واب اس ،والحنابل ن عب ا ورد عن اب يلهم م  رضي االله – ودل

دياس       :  أنه قال  –عنه   ى الحصاد وال ى       ،لا تتبايعوا إل ايعوا إلا إل  ولا تتب

وم هر معل د،ش رب ويبع ف ويق ذلك يختل ل ب صاد ، ولأن التأجي  فالح

وافرا    ر مت ان المط اً إن آ أخران أيام ثلا يت ذاذ م دمان بحَ،والج  رِّ ويتق

  . الهواء وعدم المطر
  

 وهو مذهب المالكية ورواية ، جواز التأجيل إلى المواسم المشار إليها :والاتجاه الثاني 

د وق ى عن أحم ي ليل ن أب ور واب ى ث ق  ،ول أب ال تتعل ا آج يلهم أنه  ودل

و      ، وليس فيها تفاوت آبير    ،بأوقات من الزمن في العادة      فأشبه ذلك ما ل

  . )63(جعل الأجل رأس السنة مثلا 

  

  

  
  .4/328 المغني ، وابن قدامة1/300 المهذب ، والشيرازي3/203 حاشية على شرح خليل ، والدسوقي4/181 البدائع ،الكاساني) 62

  .3/205 الدسوقي حاشية على شرح خليل ،4/328 المغني ،ابن قدامة) 63
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  :جهالة الأجل في البيع المؤجل
  

ة     ة مطلق ول جهال ل مجه ى أج ثمن إل ل ال وز تأجي اء  ،لا يج اق الفقه ك باتف  وذل

ضبط     ا ولا ين ة أو حكم ه حقيق ت وقوع م وق ا لا يعل و م ول ه ل المجه ث ،والأج  بحي

أخيراً   يختلف في تحديده قرب    ديماً أو ت داً وتق ساد       . اً أو بع ى ف ؤدي إل ذا الأجل ي ل ه ومث

ع د البي د لا يجوز،عق د فاس رام عق ى إب دام عل ى ، والإق ة الأجل تفضي إل  ولأن جهال

  .)64( والأجل المجهول لا فائدة منه لأنه يؤدي إلى الغرر ،المنازعة في تسليم الثمن
  

ث ع ب ة البي ة مطلق ول جهال ال الأجل المجه زول المطرومث ى ن  أو ،من مؤجل إل

  . أو إلى الميسرة،هبوب الريح
  

اد آالحصاد لا          ودليل ذلك أنه إذا آان التأجيل إلى الأفعال التي تقع في زمن معت

  .)65(يجوز فهذا النوع أولى لأن الجهالة هنا متفاوتة تفاوتاً آبيراً 

  

  : أثر الجهالة المطلقة في البيع المؤجل
  

ي حك   اء ف ف الفقه ى     اختل ة عل ة مطلق ول جهال ل مجه ى أج ل إل ع المؤج م البي

  :اتجاهين من حيث صحة البيع أو فساده

  

  : الاتجاه الأول
  

ة                  شافعية وهو رأي للحنابل ة وال ة والمالكي ه الحنفي ا ذهب إلي د لا     ،وهو م  أن العق

سده       ،يصح د من         ، لأن الأجل الفاسد أف ذا الأجل    وط   حيث إن الرضا بالعق م     ، به إذا ل  ف

  . التراضيمرأ ما يخالف إرادتهما ورضاهما فيفسد العقد لعديصح فقد ط

  

  
  ).مرجع سابق (2/37الموسوعة الفقهية ) 64

اع      ، البهوتي ،1/266 المهذب   ،1/266 المهذب   ، الشيرازي ،2/87 الشرح الصغير    ،الدردير) 65 ام    ،3/189 آشاف القن ن الهم تح   ، اب  ف

  .5/87القدير 
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ثمن     ويرى الحنفية أنه إن أبطل المشتري      د ال ل نق  الأجل المجهول في المجلس قب

  . أما لو تفرقا قبل الإبطال فلا ينقلب جائزا لتأآد الفساد،انقلب جائزا

  

  :والاتجاه الثاني
  

  .)66( أن الأجل المجهول يبطل ويصح البيع ،وهو مذهب الحنابلة
  

ا قالت           شة أنه رة   : واستدلوا بما روي عن عائ ي   :  فقالت ،جاءتني بري آاتبت أهل

م عدة         : فقلت.  فأعيينني ، في آل عام أوقية    ،اقى تسع أو  عل إن أحب أهلك أن أعدها له

ا       .  فعلت ، ويكون ولاؤك لي   ،واحدة ى أهله رة إل ذهبت بري م    ،ف ا    ، فقالت له أبوا عليه .  ف

دهم      لم         –رسول االله     و فجاءت من عن يهم وس شة    .  جالس  – صلى االله عل أخبرت عائ ف

ولاء      خ:  فقال – صلى االله عليه وسلم      –النبي   م ال ولاء لمن       ،ذيها واشترطي له ا ال  فإنم

شة    ام رسول االله   ،أعتق ففعلت عائ لم    – فق ه وس د االله    – صلى االله علي اس فحم  في الن

اب االله         : "  ثم قال  ،وأثنى عليه  شترطون شروطاً ليست في آت أما بعد فما بال رجال ي

اب االله فهو باطل        ة ش   ،تعالى ؟ ما آان من شرط ليس في آت ان مائ قضاء  . رط وإن آ

د     " وإنما الولاء لمن أعتق   .  وشرط االله أوثق  ،االله أحق  م يبطل العق شرط ول . فأبطل ال

  .)67(فالقول به يجب .  ولا نعلم خبرا يعارضه،خبر بريرة ثابت: قال ابن المنذر

  

  :أثر الجهالة اليسيرة في الأجل
  

ة           ت الجهال واء آان ول س ل مجه ى أج ع إل وز البي ه لا يج ة أن رى الحنفي       ي

ثلا       دياس م ة   ،متقاربة آالحصاد وال دوم واحد من سفر      ، أو متفاوت ريح وق وب ال  ، آهب

ه               ل محل ارب قب ساده        ،فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتق د لف سخ العق ل ف  ، وقب

  ولــو . وعند زفر لا ينقلب. انقلب البيع جائزاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

  
  ).مرجع سابق (2/39الموسوعة الفقهية ) 66

  .4/54 الشرح الكبير على المقنع ،المقدسي) 67
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  . ولا ينقلب جائزاً بإجماع علماء الحنفية،مضت المدة قبل إبطال الأجل تأآد الفساد
  

م بالأجل    ،ويرى الشافعية فساد العقد     ، وذلك لأنه يشترط عندهم في المؤجل العل

"  للحديث  ،اد وقدوم الحاج آالحص، فلا يجوز بما يختلف   ،بأن يكون معلوما مضبوطا   

وم                       ى أجل معل وم إل وم ووزن معل ل معل سلف في آي ولأن " )68(من أسلم في شيء فلي

  .)69( لأنه يتقدم ويتأخر ،ذلك غير معلوم
  

ة أن رى الحنابل دهوي صح العق ل وي و التأجي شترطون أن     ، يلغ م ي ك لأنه  وذل

وم  زمن معل دراً ب ل مق ون الأج اراً أو أجلا ،يك إن شرط خي ولين  ف ه – مجه أن باع  ب

   أو بثـمن مؤجل إلى الحصاد ونحـوه ، أو إلى الحصاد ونحوه،بشرط الخـيار وأطلق

ع        - ائع ومشتر                     ،  لم يصح الشرط وصح البي شرط من ب ساد ال ات غرضه بف ذي ف  ولل

شرط أو لا         - ساد ال ع  :  أحد أمرين  – سواء علم بف سخ البي ا دخل       ،ف ه م سلم ل م ي ه ل  لأن

ان              ) أي تعويض   (  أو أرش    ،عليه من الشرط   شرط إن آ اء ال ثمن بإلغ ما نقص من ال

ادة           ،المشترط بائعاً  د اشترى بزي شتريا وق  أو ما زاد من الثمن بسبب الشرط إن آان م

ذلك                 )70(على الثمن    ل ب ع التأجي د إذا وق ه لا يصح العق وات     ، أما في السلم فإن ك لف  وذل

  .)71(لأشياء  لاختلاف هذه ا، وهو الأجل المعلوم،شرط صحته

  : أثر العرف في تحديد نوع الشهر عند الإطلاق
ى                      ه عل شهر هو حمل وع ال د إطلاق ن بالرغم مما سبق بيانه من آون الأصل عن

ة  هر الهلالي ة ( الأش ض   )72() القمري سب بع ك بح ي ذل راً ف رف أث إن للع -ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أخرجه البخاري ومسلم) 68
  .1/299 المهذب ، والشيرازي2/105 مغني المحتاج ، والخطيب الشربيني4/126 رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين) 69
  ).مرجع سابق (2/38 الموسوعة الفقهية 34/189 آشاف القناع ،البهوتي) 70
  .34/300 آشاف القناع ،البهوتي) 71
ة     ) 72 ة آلم ة (آثيرا ما يستخدم في التعبير عن الأشهر القمري ة     ) الهجري سية آلم ة (وعن الأشهر الشم ائع   ) الميلادي أ ش ذا خط  لأن ،وه

أريخ  –وسلم  .االله عليه صلى  –مبدوءة بعام هجرة النبي     الوصف بالهجرية هو للتأريخ بالسنوات ال       آما أن الوصف بالميلادية هو للت

سى         يلاد عي سلام      –بالسنوات المبدوءة بعام م ه ال ك                   – علي ى ذل ة مقصورة عل اريخي وليست الأشهر الهلالي  وهو وصف ت

ر إسلا  واريخ أخرى غي ي ت ة ف هر الهلالي ستخدم الأش سنوات إذ ت اريخ ال ي ت نهج ف شأةالم هر . مية الن ستخدم الأش ه ت ا أن آم

  .الشمسية في التاريخ الهجري نفسه في بعض التقاويم
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شهر      ) الشهر  ( البيئات أو بعض البلاد إذا آان ينصرف         عند إطلاق أهلها إلى ال

  .)73() الميلادي ( الشمسي 
  

  .وذلك لأن العرف معتبر شرعاً حيث لا يقع النص عند التعاقد على خلافه
  

ي ح صرف     فف سية ين هر الشم تعمال الأش ا اس ب عليه ة غل ي بيئ لاق ف ال الإط

  .الشهر إلى الشهر الشمسي
  

   وتحكيمهما،وهذا بناء على قاعدة العرف والعادة
  

  لذا عليه الحكم قد يدار**        والعرف في الشرع له اعتبار      
  

ذا ق   ،ه ل المطل د الأج ي تحدي رف ف الرجوع للع اك رأي ب ن ، وهن د نص اب   فق

ه يصرف الأجل                         ه أجل فإن م يحدد ل عابدين على أنه إذا وقع البيع على أنه مؤجل ول

  .)74( لأنه المعهود في الشرع في السلم،إلى مدة شهر

  

  

  

  

  

  

  
  

ا                   ) 73 وه به ي ن أريخ الت ة الت زام بطريق إن التمويل أو الاقتصار على تلك الطريقة في التاريخ أمر مجاف للمرغوب من الالت

  . طروء الاستعمار على بعض بلادهم وجرى عليها المسلمون في عهودهم آلها إلى ما قبل،القرآن الكريم

  .4/531 رد المحتار ،ابن عابدين) 74
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  خصائص الأجل
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  : والتأجيل هو الاستثناء،الأصل هو البيع الحال

  

ثمن           ،الأصل في البيع أن يكون حال الثمن       ك هو الأصل في ال الحلول   ، لأن ذل  ف

ههو م د وموجب اء . قتضى العق ول الفقه ا يق ر ،)75(آم اك عرف اعتب م يكن هن إذا ل  ف

ر        . فالأجل لا يثبت إلا بالشرط    . الثمن معجلا  د الب ن عب دا حال إلا       : )76(قال اب ثمن أب ال

  . فيكون إلى أجله،أن يذآر المتبايعان له أجلاً
  

ى                      ان المرجع إل ه آ ثمن أو تعجيل ل ال إذا  . العرف وإذا خلا العقد من ذآر تأجي ف

ك     ) التقسيط(جرى العرف على التأجيل أو التنجيم        ى ذل  لأن المعروف    ،آان الأمر عل

  .)77( والأجل لا يثبت إلا بالشرط ،عرفاً آالمشروط شرطا

  

  :للأجل حصة من الثمن
  

ثمن              دلقد توار  ى أن للأجل حصة من ال اء عل ر آخر     ،ت عبارات الفقه :  أو بتعبي

د جاءت بصدد       ،وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك      ،الأجل يقابله شيء من الثمن      وق

ائع بالمر           ،بيع المرابحة  ان الب شيء        ا وأنه يجب عند بيان الأجل إن آ د اشترى ال بحة ق

  :بالأجل
  

دين ن عاب ال اب ه : ق شتري " قول ر الم ة     " خي ألف ومائ ذه ب ين رده وأخ أي ب

ة بهاً،حال المبيع لأن للأجل ش ثمن لأ، ب ي ال زاد ف ه ي رى أن هج ألا ت ة . ل شبهة ملحق وال

ى وجه  المرابحة                        ،ةبالحقيق ا عل اع أحدهما به الألف وب يئين ب ه اشترى ش  فصار آأن

  .)78(وهذا خيانة 

  

  
  

  ). نقلاً عن ابن عابدين،4/23،29 البحر الرائق ،ابن نجيم( ويفسد البيع ،تأجيل المبيع المعين لا يجوز) 75

  .2/88التحفة  والبهجة شرح 2/726الكافي لابن عبد البر ) 76

  .2/170 في شرح المجلة ،الأتاسي) 77

  .5/141 رد المحتار ،لابن عابدين) 78
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ين                 : وقال الكاساني  ه مرابحة حتى يب م يبع سيئة ل يئا ن و اشترى ش  لأن للأجل    ،ل

زاد         .  لأنه مرغوب فيه   – وإن لم يكن مبيعاً حقيقة       –شبه المبيع    د ي ثمن ق ألا ترى أن ال

  . )79( أن يقابله شيء من الثمن لمكان الأجل فكان له شبه
  

دردير  ال ال ه     : وق ترى إلي ذي اش ل ال ان الأج ة بي ائع المرابح ى الب ب عل  ،ووج

ى اً) أصل الأجل(أي أصله : والمعن دره مطلق ثمن ،أو ق ن ال سط م ه ق  إذ الأجل يقابل

)80(.  
  

شرواني ال ال ده : وق ان الأجل(واعتم تراط بي ة) أي اش ي النهاي ى،ف أي :  والمعن

  .)81( إذ الأجل يقابله قسط من الثمن ،أو قدره مطلقاً) أصل الأجل(أصله 

  

  :إمكانية إلحاق الأجل بعد إبرام البيع الحال
  

  . يتأجله فإن،إذا اتفق الطرفان بعد العقد على تأجيل الثمن
  

سيرة في الأجل          ة الي ومن خصائص التأجيل للثمن بعد العقد التجاوز عن الجهال

  :ى النحو التاليوبيانه عل. المتفق عليه
  

اً سواء                ه تمام ة عن د يجب أن تنتفي الجهال ذي يتضمنه العق الأصل أن الأجل ال

ل      ) متقاربة(أو بعبارة أخرى    ) يسيرة(أم  ) فاحشة(آانت جهالة      فلا بد أن يكون التأجي

 إلا  ،فإن آان في الأجل جهالة تؤدي إلى النزاع ولو يسيرة فسد العقد           . إلى زمن معلوم  

  .مشتري الأجل قبل حلوله وقبل فسخ العقد فيصح حينئذإذا أسقط ال
  

د          ،أما إذا آان العقد لم يتضمن أجلا         ام العق د تم ا جاء بع ة       ، وإنم ه جهال ان في  وآ

د سواء              سد العق ا تف ة الفاحشة فإنه ا الجهال د أم سد العق يسيرة فإنه يصح التأجيل ولا يف

  .تضمنها العقد أو جاءت بعد تمامه

  
  

  .7/3200ائع  البد،الكاساني) 79

  .3/163الدسوقي حاشية على الشرح الكبير ) 80

  .4/432 حواشي تحفة المحتاج ،الشرواني) 81
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اب       ن ب ون م ا يك د إنم ام العق د تم ق بع ل اللاح ك أن التأجي ي ذل ه ف ل الوج ولع

سرة ى مي ثمن،النظرة إل ي ال ادة ف ه أي زي و لا يقابل ك ، وه اً بالتوسعة وذل ان حري  فك

ع في               ،ليسيرة في الأجل  باغتفار الجهالة ا   ى الأجل يق  ولا سيما في الاتفاق اللاحق عل

دير دقيق        د               ،الغالب دون سبق مفاوضة وتق درج في العق ى النقيض من الأجل الم  عل

  .فإنه يحدد بدقة ويراعى مقداره في احتساب الثمن ضمناً
  

اقهم         وهناك خلاف بين الفقهاء في لزوم الأجل اللاحق بالعقد بعد صدوره مع اتف

  .)82(على أن الأجل الذي تزامن مع صدور العقد لازم 
  

ه    ،هذا ى تأجيل درج   ، وينبغي مراعاة عدم زيادة الثمن عند الاتفاق عل ك ين  لأن ذل

  ".أنظرني أزدك " في صور ربا النسيئة المعبر عنه بقاعدة 
  

  : عند المرابحة،وجوب بيان أن الشراء بالأجل
  

ه من أن للأجل حصة               هذا الحكم مقرر في جميع المذاهب الف       ا سبق بيان ة لم قهي

  .من الثمن
  

ا     ول فيه يم يق ن نج صلة لاب ارة مف ي بعب اع    : ونكتف سيئة وب ألف ن ترى ب و اش ل

ر المشتري     بمرابحة بر  ك لأن للأجل   ،ح مائة ولم يبين أن الشراء وقع بالأجل خي  وذل

ثمن لأجل الأجل                زاد في ال ه ي ة ب         ،شبهاً بالبيع حيث إن ذا ملحق شبهة في ه ة   وال الحقيق

 والإقدام على المرابحة يوجب ،فصار آأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنها      

  .السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير آما في العيب
  

  . وآذا بيان بعضه وإخفاء البعض،والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة
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يم                وهذا في الأجل المشر    اد التنج ه معت م يكن مشروطاً ولكن وط وقت العقد فإن ل

ه      : ففيه خلاف  د من بيان ل لا        ،قيل لاب ثمن حال      ، لأن المعروف آالمشروط وقي  لأن ال

  . فهو آما لو باعه حالاً فمطله إلى شهر فإنه يرابح بالثمن،بالعقد
  

يم  ن نج ال اب م ق رجيح الأول: ث ي ت ة ،ينبغ ى الأمان ة عل ة مبني   لأن المرابح

ولين       ى آل من الق اً      : والاحتراز عن شبه الخيانة وعل م يكن مشروطاًَ ولا معروف و ل ل

  .وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه
  

ل      شراء بالأج ان أن ال ى آتم ب عل ا يترت ف فيم د اختل ذا وق ع  ،ه رام بي د إب  عن

سخه          د أو ف ضاء العق ين إم شتري ب ر الم اء يخي ض الفقه د بع ة فعن د  ،المرابح  وعن

زاد لأجل           : م وهو قول أبى يوسف    بعضه ذا ي ه في ه ا يعرف أن مثل ثمن م يحط من ال

  .)83( الأجل
  

ع المرابحة    ،وقال محمد بن يوسف اطفيش    ه في بي إن :  في معرض ما يجب بيان

 أو أراد البيع بأجل دون الأجل       ، بل نقداً أو عاجلاً    ،اشترى بالأجل وأراد البيع بلا أجل     

ه    ذي اشترى إلي نقص         لأن للأجل ق  ،ال ه وي ثمن بالأجل وطول د ال ثمن فيزي سطاً من ال

صره ل وبق دم الأج ثمن ،بع ل ازداد ال تراه بأج إذا اش الثمن، ف ر ب و أخب ذآر ، فل م ي  ول

الثمن بلا                      ه ب شتري من دون أجل في ذلك ب ه آ الأجل ليوهم أنه اشتراه بلا أجل وأن حق

ه    فلو اشتراه بأجل وباعه بأجل مساو مرابحة بلا إ               ،أجل أو بأجل أقل    ار بأجل  أو  ،خب

ار إذ لا غش في عدم              ه إخب ه لا يلزم باعه آذلك أو بأجل فوق الأجل الذي اشترى إلي

  .الإخبار به
  

  :الأجل ملزم في البيع المؤجل
  

 فليس له إسقاطه من طرف واحد أي دون             ،الأجل في البيع المؤجل ملزم للبائع     

  .رضا المشتري المستحق للأجل
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ثمن  ي ال ه من أجل للأجل حصة ف اء ل ر الفقه بق تقري ا س ك م ي ذل ه ف  ،والوج

  .ولزوم الأجل في البيع المؤجل محل اتفاق في الجملة
  

اً  يس لازم اء ل ور الفقه د جمه ه عن ي القرض فإن ذا بخلاف الأجل ف اً ،وه  خلاف

ل الموعد                    ،يةللمالك الأداء قب ة المقترض ب د الجمهور مطالب  وعليه يحق للمقرض عن

  .الذي حدده القرض
  

ى    {والوجه في ذلك أن القرض من باب الإرفاق والمعروف والإحسان و             ما عل

  .)85( }المحسنين من سبيل 
  

ه ولا يختلف                   ،هذا ول أجل ل حل الثمن المؤجل قب  وليس للبائع مطالبة المشتري ب

ثمن                الحكم في  ضمنية في ال ادة ال ما إذا عرض البائع على المشتري تخفيض مقدار الزي

  . إذ لابد من موافقة المشتري على ذلك،المؤجل أو جزء منها

  

  :استخدام البيع المؤجل في العينة
  

  :لبيع العين إطلاقات متعددة بين مختلف المذاهب والفقهاء والمؤلفين
  

ع   ى البي و عل ب ه ام الغال الإطلاق الع ا ف ل الرب ه لأآ ال ب ذي يحت راض ( ال الإق

دة  ل  ) بفائ ال أق ثمن ح تردادها ب م اس لعة بالأجل ث ع س ق بي ة. . عن طري  وهي العين

  :المستقرض مباشرة وفي تحريمها ورد ما يليالثنائية التي تتم بين المقرض و
  

د                  ا أم ول دخلت معه شة ف عن أبي اسحق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائ

م                   : رقم فقالت زيد بن أ   ة دره م بثمانمائ ن أرق د ب اً من زي يا أم المؤمنين إني بعت غلام

داً      ،نسيئة شة      ، وإني ابتعته منه بستمائة نق ا عائ ا           :  فقالت له ئس م ا اشتريت و ب ئس م ب

 قد بطل إلا أن يتوب وعن         – صلى االله عليه وسلم      – إن جهاده مع رسول االله       ،شريت

  : قال–وسلم  صلى االله عليه –ابن عمر أن النبي 
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ر    ، وتبايعوا بالعينة  ،ن الناس بالدينار والدرهم   إذا ض  وا   ، واتبعوا أذناب البق  وترآ

ه ح        ،الجهاد في سبيل االله    نهم      أنزل االله بهم بلاء فلا يرفع وا دي ة    .تى يراجع :  وفي رواي

ة ايعتم بالعين ر،إذا تب اب البق ذتم أذن الزرع، وأخ اد سلط االله  و، ورضيتم ب رآتم الجه ت

  .)88( لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عليكم ذلاً
  

 لأنه إذا   ،ووجه التحريم في بيع العينة أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع بالعينة            

ع وقعت ال        ه المبي ه فضل بلا عوض          ،مقاصة وصل إلي د       ، فبقي ل  والفضل يظهر عن

  .المجانسة
  

ه  هادته ل وز ش ن لا تج راء م شمل ش شراء ي ه  ،وال ن وج سه م شرائه بنف ه آ  لأن

  ".القنية " ويشمل شراء الكل أو البعض آما في 
  

ه                  ا باعه وآيل ة وم سه أصالة أو وآال شمل     ،والبيع يشمل أيضاً ما باعه بنف ا ي  آم

  . إذا آان هو البائعالشراء لنفسه ولغيره
  

ة ع العين ى جواز بي شافعي إل د صورته،وذهب ال تيفاء العق ى اس  دون ، نظراً إل

ادة أي                   ،مراعاة ما اقترن بها    ة إذا صار ع ع العين ع من بي شافعية المن  ورجح بعض ال

  .)89(حيلة لأآل الربا 
  

ور                شبه الت ا ي ى م ضا عل ة أي ق وبالإضافة لما سبق يطلق بعض الحنفية بيع العين

ال بعضهم   ،اختلف المشايخ في تفسير العينة    : قال ابن عابدين  : وهي العينة الثلاثية   :  فق

ا   أثنى عشر درهم ستقرض ب ن الم ه م ع المقرض ثوب ا فيبي ا ثالث دخلا بينهم هي أن ي

ن       ث م ه الثال م يبيع ه ث سلمه إلي شرة و ي ث بع ستقرض لثال ه الم م يبيع ه ث سلمه إلي وي

سلمه  شرة وي رض بع و المق احبه وه ى  ص دفعها إل شرة ولا ي ه الع ذ من ه ويأخ  إلي

  .)90(المستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه أثنا عشر درهما 
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شراء        ( ى ما يسمى الآن     ويطلقه المالكية عل   ول آل    ) بيع المرابحة للآمر بال فيق

دردير،من الدسوقي  ال:  و ال ادة  ومث ة سلف بزي ى تهم ؤدي إل ذي ي ة ال ع العين  أن ، بي

ثنى ااشترها بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك ب    : يقول طالب السلعة لواحد من أهل العينة      

شهر    سلع            ،عشر مؤجل ل ه أسلف طالب ال وب من أن المطل د          فك ا بع ة عشرة يأخذ عنه

ع لا يجوز  ،الأجل أثنى عشر   ذا البي اني وهو شراؤها    ، فه شراء الث سخ ال ع ف  وإن وق

  . ولزمن السلعة من طلبها بثمن الشراء الأول وهو شراؤها بعشرة،بأثنى عشر
  

سلعة      ) بيع العينة   ( ثم قالوا في تعليل التسمية بأنه سمى         لأن البائع أعان طالب ال

ى الحصول علي ة أصلها عل ا والعين ة(ه ون) عِوْن ن الع ين م سر الع واو ،بك  وقعت ال

  .ياءإلى ساآنة بعد آسرة فقلبت 
  

 لإدراج هذه الصورة في      –وينظر نقد هذا الأساس من قبل بعض فقهاء المالكية          

  .)91( بيوع الآجال السلف بزيادة وذلك عند الكلام عنتهمة 

  

  :الحالات التي ينتفي فيها بيع العينة
  

  : وهذه الصور هي، فيها العينةق الحنفية عدداً من الصور لا تتحقأورد

ع • تقص المبي و ان ا ل ي  ،م راء ف ع وش ين البي ثمن ب صان من ال ون النق  لأن يك

ا             ،مقابلة ما نقص من العين     ا نقص منه  سواء آان النقصان من الثمن بقدر م

ترط واش.  ينتفي المحذور الشرعي وهو ربح ما لم يضمن        ه لأن ،أو بأآثر منه  

م           ،أن يكون النقصان من حيث الذات      ر الأسعار ل  فلو نقصت قيمة العين بتغي

ل شراء بالأق ام ،يجز ال ي حق الأحك ر ف ر معتب سعر غي ر ال ه ، لأن تغيي  لأن

ره         ، لا فوات جزء   ،فتور في الرغبات   ه     ، آما في حق الغاصب وغي اد إلي  فع

 ).من غير ضمان( فظهر الربح ،آما خرج عن ملكه
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 .ما لو آان البيع والشراء بمثل الثمن فإنه جائز •

شراء جاز          • ه لا يظهر النقصان إلا         ،إذا اختلف جنس الثمنين في البيع وال  لأن

 .والدراهم والدنانير جنس واحد في هذا احتياطاً. باتحاد الجنسين

شراء  • ع ال ال(إذا وق ع ) يالت الي(أو البي صفقة   ) الت ن ال ه ع ثمن آل د ال د نق بع

اقي          . الأولى فحينئذ يجوز  م اشترى النصف الب ثمن ث م قبض نصف ال إن ت ف

سراج الوهاج     . بأقل من نصف الثمن لم يجز      شتريه      : قال في ال لا يجوز أن ي

 .بأقل من آامل الثمن وإن بقي من ثمنه درهم ولا بد من نقد جميع الثمن

د                   إذا خرج المب   • ك جدي م مل ا هو في حك ه بم  ،يع عن ملك المشتري ثم عاد إلي

ده آالإقال بض أو بع ل الق شراء،ة قب ة، أو بال شراء  ، أو بالهب الميراث ف  أو ب

سخ  . البائع منه بالأقل جائز    ة أو شرط   ،أما إن عاد إليه بما هو ف ار رؤي  ، بخي

 .)92( فالشراء منه بالأقل لا يجوز ،قبل القبض أو بعده

  

  : التورق والبيع المؤجل
  

 لأن المتورق هو من يريد الحصول       ،لفظ التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة      

  .على الدراهم وهي من فضة
  

ة          –ومعنى التورق    ن تيمي ا شرحه اب ى م شتري شخص سلعة بالأجل         :  عل أن ي

دراهم   ى ال صول عل صده الح سيولة(ومق تراها   ) ال سلعة إذا اش ع ال د أن يبي و يري وه

  .)93(هو مكروه في أظهر قولي العلماء : ثم قال.  الدراهمويأخذ
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  :بيع الآجال
   

ذا              الكي به ه الم ذآورة في آتب الفق وع م واع من البي ى أن ق عل ع الآجال يطل بي

  .الاسم وذلك لاشتمال أآثر صورها على أجلين
  

  : وهي: والصور الممتنعة منها ثلاث
  

ة           ،ما لو باع إنسان سلعة بعشرة مؤجلة لشهر        -1 م اشتراها من المشتري بثماني  ث

  .نقداً

شهر -2 ة ل شرة مؤجل لعة بع سان س اع إن و ب ا ل ة لأجل ،م ه بثماني تراها من م اش  ث

 .أقرب من شهر

ا       ،ما لو باع إنسان سلعة بعشر مؤجلة لشهر        -3 ه ب جل  ثنى عشر لأ    ثم اشتراها من

 .أبعد من شهر
  

ادة           سلف بالزي ة قصد ال البيع   ،وعلة المنع في هذه الصور هي تهم سلعة ب  لأن ال

يلاً                   ،الثاني رجعت إلى صاحبها    لفه قل ابعين أس ل من المت ع القلي ى أن داف  وآل الأمر إل

راً  ه آثي ذ عن ائع الأول   ،يأخ و الب ين ه صورتين الأولي ي ال ا ف سلف منهم ي ، والم  وف

اني    الصورة الثالثة ه    ائع الث وع الآجال                   ،و الب ذه الصور من صور بي دا ه ا ع ا م  وأم

  .فجائز إذ لا يتصور فيها تهمة سلف بزيادة
  

سعة                 رة بلغت ت ع الآجال في صور آثي اع بي هذا وقد انفرد المالكية بقولهم بامتن

  .عند ابن رشد الحفيد وهي عند غيره أآثر من ذلك بكثير
  

 وأما غيرهم فقالوا بجواز بيوع الآجال        ،رائعوهذا بناء على قولهم بقاعدة سد الذ      

ون       ا ولا يتهم ى ظاهره وع عل ذه البي ون ه م يحمل سابقة لأنه ثلاث ال صور ال دا ال ع

  .)94( ولا يرون الحكم بالذرائع ،المتبايعين بقصد السلف بزيادة
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ران         واق نقلا عن أبي عم ع        : قال الم ا من ة وغيره اء المدين أبي جماعة من فقه

ا حلال لأجل ظن يخطئ ويصيب                  ،بيوع الآجال  سخ صفقة ظاهره  لأن  ، ولم يروا ف

  .الأحكام الشرعية مبنية على الحقائق لا على الظنون
  

يما في                 : وقال ابن عبد السلام    ذرائع ولا س سد ال ون ب اء لا يقول ر العلم ع أآث  ،البي

ادة    سلف بزي تراط ال صريح باش ا ت يس فيه ال ل وع الآج ه   ،وبي تهم ب ر ي و أم ا ه  وإنم

ى             إلىالمتبايعان ويستند في تلك التهمة       وع الآجال إل  جريان العادة بقصد التوصل ببي

ة             :  ثم قال وهب   ،سلف بزيادة  ة الثالث وم في المائ الوا     ،إن تلك العادة وجدت في ق م ق  فل

س ة ال ي المائ ا ف ر  بوجوده ر بتغي د تتغي ع أن العوائ ا م م عليه اء الحك وا بن ابعة والتزم

ان ؟ زمن والمك ال! ال م ق اب  : ث ذا الب ي ه ا ف ي الفتي ف ف ا أتوق ن  ،وأن بهه م ا أش  وفيم

سنين                 ات ال ا مئ  ،الأبواب بما في الكتب من المسائل المبنية على العادات التي مر عليه

ام لا        ذه الأحك ر     لأن تلك العوائد التي هي شرط في ه ا بتغي ا الآن لتغيره م وجوده  يعل

ذخيرة             ،الزمان اب ال ا في آت ررة آم ادة أو            "  والقاعدة المق ى ع م رتب عل أن آل حك

  ".عرف يزول عند زوال تلك العادة ويتغير إذا تغير ذلك العرف 
  

ى أساس                وع الآجال مبني عل ومما تقدم يتضح أن القول بامتناع بعض صور بي

  .)95(لقائلين بجوازها مطلقاً  وأن الظاهر هو مذهب ا،ضعيف

  

  :ما يمنع فيه البيع بالأجل
  

  :الذهب والفضة والعملات
  

د      ) الصرف  ( يجب في بيع الأثمان      اك      ،التقابض في مجلس العق  ولا يجوز انفك

  وعليه لا .  أو أحدهما، سواء آان ذلك بتأجيل البدلين،القبض عن العقد
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  .2/210) الجد( والمقدمات لابن رشد 4/388والإآليل بهامش مواهب الجليل . شرح التاج
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ل    لات بالأج ضة أو العم ذهب أو الف ع ال وز بي اً      ،يج ثمن مقارن ل ال ن تعجي د م لا ب  ف

  .للعقد
  

أجمع آل من نحفظ عنه من أهل        : الفقهاء قال ابن المنذر   وهذا موضع اتفاق بين     

 صلى االله  –العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد لقوله          

لم  –وقوله " الذهب بالورق إلا هاء وهاء   : " ،عليه وسلم  ه وس وا  : "  صلى االله علي بيع

  .)96(" الذهب بالفضة آيف شئتم يداً بيد 
  

د ن الج وم   وم ي مفه ى العرف ف ع إل أن المرج ه ب ي الفق رر ف ا تق ارة م ير بالإش

بض شيك المصدق  ،الق ثمن بال ي أداء ال ه الإسلامي ف ع الفق ه مجم ى إلي ا انته  أو ، وم

د           ر القي ا لتحقق أث ارف عليه بالحوالات والقيود المصرفية مع التجاوز عن المدة المتع

  .)97( بيع حال حكماً  بل هو،فمثل هذا لا يعتبر تأجيلاً.  ساعة72وهي 
  

  : صور أخرى يمتنع فيها الأجل
  

ثمن        ل ال ا تأجي ع فيه صرفات يمتن ن الت رى م ور أخ اك ص دل،وهن  أو ، أو الب

  : وهي،العوض لكن لها أسماء تميزها عن بيع الأجل وليست من موضوعنا
  

 ):المسلم فيه ( المبيع بالسلم  •

ثمن   ل ال ك لأن تأجي سلم  ( وذل ال ال ؤدي لتأ) رأس م وع  ي دلين الممن ل الب جي

  .)98(شرعاً 

  

  
  
  

  .3/266 آشاف القناع 4/65 المغني 2/24 مغنى المحتاج3/29 الدسوقي 4/244ابن عابدين ) 96

  .55/4/6قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) 97

دين ) 98 ن عاب ار،اب دائع 4/217 ، رد المحت ة5/202 ب شربيني، الخطي اج  ، ال ي المحت وتي2/102 مغن شاف ، البه اع  آ  3/304القن

  .3/195الدسوقي على شرح خليل 
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 :المبيع المسترد بالإقالة •
 

شتري     ى الم ثمن إل ائع ال ادة الب ل إع تراط تأجي ه اش ع في ث يمن ع  ،حي إن وق  ف

ا فتجري               ة بيع التأجيل بطل وصحت الإقالة خلافا للمالكية الذين اعتبروا الإقال

  .)99(عليها أحكام البيع من التأجيل وغيره

  

 ):المأخوذ بحق الشفعة ( فيه المشفوع  •
  

ة                   ا للمالكي ى المشتري خلاف إذ يجب ثمنه حالا على الشفيع ولو آان مؤجلا عل

  .والحنابلة القائلين بأن العقار إذا بيع مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل أيضاً
  

  : وهي،وهناك أيضا بيوع يجب فيها تأخير الثمن

  

  :بيع الخيار عند المالكية
  

ه     هصرح المالكية بأن   ار       ، لا يجوز النقد في دة       ، لا في زمن الخي  ولا في زمن عه

  . الأيام الثلاثة في بيع الرقيق
  

  .ويفسد البيع عندهم باشتراط التعجيل
  

  : بيع الغائب عند المالكية
  

زام                 ى سبيل الإل ك     ،إذا آان المبيع غائباً فلا يجوز أن يشترط فيه نقد الثمن عل  ومع ذل

  .يجوز نقد الثمن فيه تطوعاً

  

  

  
  

 مغني ، الخطيب الشربيني3/494 الروضة ، النووي2/54 جواهر الكلام 4/225 المغني ، ابن قدامة6/116 فتح القدير ،ابن الهمام) 99

  .2/100المحتاج 

  .4/160 آشاف القناع ، البهوتي3/478 الدسوقي على شرح خليل 1/220 الاختيار ،ابن مودود الموصلي) 100
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   المؤجلمديونية البيع
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  الأمر بالوفاء بالديون والنهي عن مطلها
  

العقود   { يقول االله سبحانه وتعالى      ذا نص   )101( }يا أيها الذين آمنوا أوفوا ب  وه

اً            راً واجب يجعل الوفاء بما أنشأه العقد الصحيح من التزامات وحقوق بين المتعاقدين أم

د الوجو           شرعي يفي ل            بمقتضى القاعدة الأصولية أن الأمر ال ة أو دلي م قرين م تق ا ل ب م

صرفه عن الوجوب ه  ،ي اء إذا إن د الوف د بمواعي زوم التقي ه ل دخل في د ي اء بالعق  والوف

  .آثيراً ما يكون ميعاد الوفاء لا يقل أهمية عن أصل الوفاء
  

الى  بحانه وتع ول االله س ون   { : ويق دهم راع اتهم وعه م لأمان ذين ه  )102( }وال

وال        ع الأم ر    والأمانات تشمل جمي ة الأداء للغي وق واجب إن االله سبحانه    ،والحق ذلك ف  آ

ه من            ،وتعالى يأمر بالعدل والإحسان    ا علي سان م ؤدي الإن  وأولى خطوات العدل أن ي

لم    –حقوق لأربابها في مواعيدها ولهذا وصف     ه وس  الغني المماطل   – صلى االله علي

  .بأنه ظالم والظلم نقيض العدل
  

من أخذ أموال الناس يريد : " ى االله عليه وسلم صل –ومن الأحاديث النبوية قوله     

ه  – وقوله   )103(" أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله       صلى االله علي

د          ما من   : "  فيما رواه ابن ماجه    –وسلم   ه يري م االله أن ا يعل  قضاءه إلا أداه  أحد يدان دين

إن أعظم الذنوب عند االله أن      "  عليه وسلم     صلى االله  –وقوله   " )104(االله عنه في الدنيا     

ه                      دع ل ن لا ي ه دي ا أن يموت الرجل وعلي ائر التي نهى االله عنه د الكب يلقاه بها عبد بع

ول          " )105(قضاء   لم       –بل إن ذلك جعل مبطلا للجهاد يق ه وس ذي  : "  صلى االله علي وال

ا د                    ن م ه دي ل وعلي ة حتى     نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل االله ثم عاش ثم قت خل الجن

   صلى االله عليه–ولهذا آان " يقضى دينه 

  
  

  

  .1/المائدة ) 101

  .8/المؤمنون ) 102

  ).2/33الترغيب والترهيب للمنذري (أخرجه البخاري وابن ماجه ) 103

  ).المرجع السابق(رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان ) 104

  .2/37) المرجع السابق(رواه أبو داود والبيهقي ) 105
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ل    " هل ترك لدينه فضلا ؟       "  عندما يؤتى بالمتوفى ليصلي عليه يسأل        –وسلم   إن قي ف

ه اء صلى علي ه وف رك لدين ه ت ال للحاضرين،إن ى صاحبكم"  وإلا ق  )106(. صلوا عل

ه       : "  صلى االله عليه وسلم    –وقوله   ة   "  )107(لي الواجد يحل عرضه وعقوبت أي مماطل

اعتبر  " م  مطل الغني ظل  " الموسر جرم وفي رواية      والمطل هو تأجيل الوفاء بالدين ف

  .من الغني ظلماً
  

  المدين المعسر في البيع المؤجل ونحوه
  

صدقوا    { : يقول االله سبحانه وتعالى    وإن آان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن ت

ون    تم تعلم م إن آن ر لك ه  )108( }خي لامه علي لوات االله وس ول ص ر  : "  ويق ن أنظ م

وم         ،ثله صدقة قبل أن يحل الدين     معسراً فله بكل يوم م      فإذا حل الدين فأنظره فله بكل ي

  ". )109(مثلاه صدقة 
  

ه                    سير عن ى إنظار المعسر والتي شواهد تحث عل وهناك آثير من النصوص وال

ه   ة علي اع العقوب سر الثابت عسره لا يجوز إيق دين المع ك النصوص أن الم د تل وتفي

ضاً إ       ،ويندب إنظاره حتى يوسر     دب أي ل ين ه             ب دين إذا آانت حالت راء المعسر من ال ب

  .تقتضي ذلك
  

ضج       ط بن ذي خط ر ال ين الخبي ستثمر الأم ك الم و ذل ضاً ه سر أي دين المع والم

ه                 ة ليست بالحسبان نقلت لإدارة عملياته الاستثمارية ولكن طرأت عليه ظروف تجاري

رة يك        . من حالة اليسار إلى الإعسار     ون من   ومثل هذا المستثمر صاحب الأمانة والخب

اره    ط بإنظ ي فق ك ألا يكتف اجر البن دائن الت الح ال ى  ،ص ساندته حت عافه وم ن بإس  ولك

ى دراسة                   د الأمر عل ا ويعتم يتجاوز أزمته ويعود قوياً قادراً على تسديد التزاماته آله

  .عميقة لسلوك العميل ومسار أنشطته وتاريخ تعاملاته السابقة

  
  

  ).2/38ترهيب الترغيب وال(أخرجه مسلم في صحيحه ) 106

  ).2/39المرجع السابق (أخرجه أبو داود والنسائي ) 107

  .280/سورة البقرة ) 108

  .أخرجه أحمد والحاآم) 109
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  جدولة الديون دون زيادة
  

داره        دين المعسر            ،وذلك بتمديد أجل الدين دون زيادة مق ة الم ذا في حال تم ه  ، وي

الى           ه تع ى           {: وهو من قبيل النظرة المشار إليها في قول ان ذو عسرة فنظرة إل  وإن آ

اقي                   }ميسرة   سهيل سداد الب ة لت  ، وقد يصاحب هذا الإنظار إسقاط جزء من المديوني

الى    ه تع م    { : وهو المشار إليه في قول ر لك صدقوا خي تم    . )110( }وأن ت ا يمكن أن ت آم

ك                       دين الموسر المماطل إن رغب البنك في ذل ة الم الجدولة للدين دون زيادة في حال

  .ل لإخراجه من حالة المطل وتمكينه من إصلاح خطئهللتوص
  

دين         دار ال ى مق ادة إل افة أي زي ى إض اق عل وز الاتف التين لا يج لا الح ي آ وف

ا     وهو   ، لأن هذه الزيادة ربا صريح     ،لتستحق في ذمة المدين لقاء الأجل الجديد       من رب

دين الجاهلية الذي آان يتم بق    دين    أي زد ) زدني أنظرك    ( :ول الدائن للم دار ال في مق

داً لاً جدي د . . أمنحك أج ررة ق ة متك ة متبع ا طريق ادة يجعله ة بزي اب الجدول تح ب م ف ث

اة تحت اسم                تستمرئها الإدارة فتتغاضى عن تقاضي الدين وبذلك تسلك أسلوب المراب

  .الجدولة
  

د                   ا بع دأ التعويض الآتي فيم د   – )111(إن منع الجدولة بزيادة لا يتنافى مع مب  عن

ائ وازه الق ة    –لين بج اء المديوني سداد وإطف د ال ستحق إلا عن ويض لا ي  ولا ، لأن التع

دة  رة واح ذ إلا م د    ،يؤخ ة ولا عن ة المديوني ي بداي داره ف ى مق اق عل وز الاتف  ولا يج

يم      ،إعطاء مهلة جديدة   ه منحة ولا          ، وهو يقدر بمعرفة القضاء والتحك  فالأجل بحد ذات

ذآر           مقابل له إلا عند تقرير الثمن في بد        راده بال اية الصفقة مع إدماجه بالثمن وعدم إف

  .آمقابل للأجل
  

ذا  ى  ،ه اق عل د الاتف ة عن ادة لا تحول دون المطالب دون زي ديون ب ة ال  وإن جدول

اطلاً     راً مم ان أو موس الات   ،الجدول بضمانات إضافية يقدمها المدين معسراً آ  من آف

  .أو رهونات جديدة
  

  

  .280/سورة البقرة ) 110

  .93نظر الصفحة ت) 111
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  :منشأ المديونيات في المؤسسات المالية الإسلامية
  

ى      اء المعاصرون عل ع الفقه شرعية وأجم ة ال ات الرقاب ع هيئ ازت جمي د أج لق

  .صحة البيع المؤجل بطريق المرابحة للآمر بالشراء
  

  :وجاء في فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني ما يلي
  

ع المرابح "  ى بي دة عل شراءإن المواع ر بال شتراة  ،ة للآم سلعة الم ك ال د تمل  بع

 ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذآور في الموعد السابق هو أمر جائز            ،وحيازتها

سليم              ل الت ة   ،شرعاً طالما آانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قب  وتبع

رد بعيب       سبة للوعد     . الرد فيما يستوجب ال ا بالن اً      ،أم ه ملزم شراء    وآون  أو  ،للآمر بال

ا   ،المصرف ل                ، أو آليهم الإلزام هو الأحفظ لمصلحة المصرف والعمي إن الأخذ ب  ، ف

ي    راه ف ا ي ذ بم ي الأخ ر ف ل مصرف مخي رعاً وآ ول ش ر مقب الإلزام أم ذ ب وإن الأخ

  .)112("  حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه ،مسألة القول بالإلزام
  

شراء            )113(قهي   آما تضمنت قرارات المجمع الف     ع المرابحة للآمر بال رار بي  إق

ات              ،ووضع التوصيات التي تبعده عن الشبهات والصورية التي تقع في بعض التطبيق

زم عن              ،ومنها آون الوعد الملزم من طرف واحد         اد الوعد المل  لا من الطرفين لإبع

  .ة البيع قبل التملكه فتثور شب،صورة العقد المبرم
  

ة               ولقد توسعت المصارف    صيغة المرابحة المؤجل اً ل  الإسلامية في التعامل وفق

ر من الإحصاءات                 دل آثي ا وت للآمر بالشراء لسهولتها وللضمان النسبي الموجود فيه

ط    ي المتوس ه ف ي       % 70أن ت ف لامية تمثل وك الإس تثمارات البن ن اس ل م ى الأق عل

  .المرابحة

  

  
  

  .1399/1980الكويت  ،قرارات وتوصيات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني) 112

  .1409/1988 من الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت 3 و 2قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) 113
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اطلات التي حدثت آانت من                   ديون والمم وفي الوقت نفسه فإن معظم مشاآل ال

دينين أو                     ا لإعسار الم د المرابحة إم ق عق قبل العملاء الذين أخذوا تمويلات عن طري

ى حل                      لأن نوع  ى صعوبة الوصول إل ة بالإضافة إل م تكن آافي ضمانات ل ية وقيمة ال

ة دون           ،سريع عن طريق التقاضي     ولقد اضطر آثير من المؤسسات إلى إعادة الجدول

 آما أن البعض الآخر وصل إلى تسويات خاسرة مع            ،القدرة على أخذ تعويض مقابل    

  .عملائه خوفاً من ضياع آل الدين
  

  :يونمشكلة المطل في الد
  

شترين    اء الم دم وف ة عن ع سالبة الناتج ار ال رة الآث ة الأخي ي الآون صاعدت ف ت

لإسلامية  ووجدت آثير من البنوك ا     ،بالأجل ومماطلتهم تسديد الديون المستحقة عليهم     

شغيل           ةيرأن عليها تجنب مخصصات آب     ة ت  للديون المشكوك فيها وذلك حساب إمكاني

  .هذه المخصصات
  

ل  ن ح الطبع لا يمك صر   وب ل وح ل الآج ن التموي التوقف ع شكلة ب ذه الم  ه

 إذ إن من     ،المعاملات في المعاوضة الآتية التي يتم تسليم العوضين فيها في آن واحد             

ا      وافر فيه ي تت الات الت ى الح صر عل الي ويق ل الم ام التعام ضيق نظ ك أن ي أن ذل ش

ة           دى آل من طرفي المبادل ك التصور عدم اس                ،موارد ل إن من شأن ذل ذلك ف تفادة  آ

ستقبلاً              ة م وارد متوقع ا   ،بعض الأطراف من إجراء معاملات مالية اعتماداً على م  آم

نهم دخولهم المحدودة من           أنه لا يلبي حاجة المستهلك إلى السلع المعمرة حيث لا تمك

ة التعامل                    ررات الأخرى عن أهمي ر من المب شرائها بأثمان نقدية عاجلة وهناك الكثي

  .لالاقتصادي والتجاري الآج
  

وك الإسلامية              وتبدو مشكلة المماطلة في تسديد الديون أآثر وضوحاً بالنسبة للبن

ل                   ،خصوصاً ة قب ستوفي ضمانات آافي وك إقراض وهي ت ر بن  فالبنوك التجارية تعتب

 آما أنها في حالة تأخر التسديد تقوم بحساب فوائد تأخير تعوض عن              ،إعطاء القرض 

ة ضم،المماطل ذه ال ك أن ه ي ذل ي  ولا يعن ة ف شكلة البطال ى م ة وتقضي عل انات آافي

ة  وك التقليدي ة    ،البن ل مقارن أثير أق ن بت ة ولك ل قائم ي تظ لامية   فه البنوك الإس  إذ ،ب
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 بالإضافة إلى   ،وضعنا في الاعتبار البنوك الإسلامية لا يجوز لها شرعاً أن تفعل ذلك           

 المعتمدة التي  صعوبة اللجوء إلى المحاآم لطول وتعقيد إجراءاتها وعمليات التسويف  

ات   راءات المرافع ا إج سمح به ات(ت وك  ،)أصول المحاآم لاء أن البن ا بج ضح لن  يت

الإسلامية في غيبة حلول فنية مستمدة من الفقه الإسلامي معرضة لكثير من المخاطر   

ة                    ،الإضافية وك التقليدي اه البن اتهم تج سديد التزام ا سيفضلون ت ا أن بعض عملائه  آم

  .)114(ويؤخرون تسديد التزاماتهم تجاه البنوك الإسلامية خشية فوائد التأخير 

  

  :وتكمن أهمية الموضوع المطروح للبحث في ناحيتين
  

ون             :أولاهما  أن المؤسسات الإسلامية تتبنى بكثافة صيغ التمويل التي يترتب عليها دي

أجير        سلم والت سيط وال ل أو بالتق ع المؤج ة والبي ة المؤجل ل المرابح ك مث وذل

  .جلةبأجرة مؤ
  

ا رة  : وثانيهم ار أن فك شرعية باعتب ة ال ن الناحي ساسية خاصة م أن الموضوع ذو ح

ه               إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن مقابل ضرره عن تأخير الوفاء أمر في

املات                       ذه تع ه فضل بلا عوض وه ة أن ل الأجل ومظن دين مقاب شبهة زيادة ال

  .مظنة الوقوع في الربا
  

ة     ه                  فهامش المرابحة المؤجل ثمن الأول يلحظ في زيادت ة من ال سبة مئوي ل ن  يمث

وك الإسلامية لا يتحقق              ،طول الأجل وفي نقصه نقص الأجل       ح البن إن رب الي ف  وبالت

سداد     ،فعلاً إلا إذا التزم العميل بتسديد دينه من أجله المحدد           أما إذا ماطل العميل في ال

  .ل الدين لاحقاًفلن يتحقق الربح المنشود حتى لو قام العميل بتسديد أص

  

  
  

  ).غير منشور( بحث في معالجة الديون المتغيرة ،أحمد محيى الدين أحمد. د) 114
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  الضمانات في البيع المؤجل
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  :الحصول على ضمانات في البيع المؤجل
  

 في  ،البيع المؤجل يترتب التزاماً على المشتري بسداد الثمن عندما يحين الأجل         

ل   ، وهو تسليم المبيع إلى المشتري     ، الالتزام المترتب عليه   حين يؤدي البائع   ا يخت  وهن

ثمن  سلم ال سلعة ولا يت ائع ال سلم الب ين الطرفين إذ ي افؤ ب ع ،التك ا للبي ان ملائم ذا آ  ول

ثمن المؤجل في                 المؤجل الحصول على أي ضمانات يحصل بها التوثق في استيفاء ال

  .موعده
  

ي      ضمانات الت تعراض ال ي اس ا يل ا   وفيم صول عليه ائح الح سوغ للب ي ،ي  وه

  : زمرتان
  

  .يملكها البائع عند إبرام العقد: إحداهما
  

رى شروط      : والأخ بعض ال اء ب تلال الوف سبب اخ د ب ام العق ال قي ي ح ا ف يملكه

  .الوقائية
  

د       ي العق تراط ف ابق بالاش بب س ى س اج إل ضها يحت رة بع رة الأخي ذه الزم  ،وه

  .إليه بالقضاءبعضها يثبت حكماً شرعياً أو يتوصل و
  

ائع  يس للب ه ل ى أن ارة إل ضروري الإش ضمانات أرى من ال ك ال ان لتل ل البي وقب

ع المؤجل ي البي ع ف اس المبي ل،احتب ه رضي بالتأجي ي إزاء الأجل ، لأن ون ف د يك  وق

  .قسط من الثمن
  

  الضمانات الوقائية السابقة لإبرام البيع المؤجل
  

  :توثيق الثمن المؤجل بالكتابة  -1
  

ة  لقد أمر  ة بالكتاب ع المؤجل      ، االله عز وجل بتوثيق ثمن المداين ائي للبي  وهو ضمان وق

ة       ون الكتاب ي آ ة ف تلاف الآراء الفقهي ى اخ ا  ( عل أمور به ول   ) الم و ق ة وه مندوب

  عطاء ( أو واجبة آما ذهب إلى ذلك بعض فقهاء السلف ،الجمهور
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ن حزم         م اب ة إذا اشترط        ) والشعبي والنخعي ومعه دين    وهي تصبح واجب ها أحد العاق

  . لحقوقهنها تؤآد مقتضى العقد من التوفيةلأ
  

صيانتها   : والحكمة من الكتابة في المعاملات المؤجلة      أمور ب وال الم  ،صيانة الأم

تلاف  د الاخ صير هي المرجع عن ة ت ث إن الوثيق ة حي ا ،وقطع المنازع  ويحصل به

ام        التحرز من العقود الفاسدة لأن الموثق يرشد المتعاقدين إلى           ا من أحك ما خفي عنهم

دين            ،المعاملة ادير سواء للعاق  وفيها رفع الارتياب والاشتباه على طول المدى في المق

  .)115(أو لورثتهما 
  

  : الإشهاد – 2

  . واجب النكاح،وهو مندوب في العقود
  

  :الرهن – 3

يلة         ه وس دين            إوالرهن بالإضافة إلى آون د عجز الم تيفاء عن يلة اس ات هو وس ثب

  . وهو جائز إلا في إذا اشترط في العقد فيصير واجباً،فاءعن الو
  

  :الكفالة – 4

ائزة إلا            ي ج ة وه د الحاج ل عن ن الكفي تيفاء م ق واس يلة توث ضاً وس ي أي وه

  .بالاشتراط فتصبح واجبة
  

  :الحوالة – 5

ة    ى ذم اء إل ن الوف تمكن م دم ال ن ع د الخوف م دين عن ة الم ن ذم دين م ل ال بنق

  .المحال عليه المليء

  

  

  
  

  .30/168 المبسوط ،السرخسي) 115
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  :حكم اشتراط تأجيل الملكية في البيع المؤجل
  

ثمن المؤجل                    ى حين أداء ال ع إل ة المبي لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظاً بملكي

ع  ، لأن ملكية المبيع تنتقل للمشتري    ،أو إلى أجل آخر معين      فاحتفاظ البائع بملكية المبي

ة                 آ ،يخالف مقتضى البيع   ثمن في ذم ما أن ملكية الثمن أيضا قد انتقلت للبائع مع أن ال

ذمم                    ك في ال المشتري ولا يمنع من ذلك آون الثمن ديناً في ذمته للبائع لأن الديون تمل

ه  ، فإن التعين أمر زائد عن أصل الملك ،ولو لم تعين   اً ل أخر   ، فقد يحصل مقارن د يت  وق

  .عنه إلى أن يتم التسليم
  

إن حصة                 ومثلوا لذلك بم   ة من الأرز ف ة معين ا لو اشترى مقداراً معلوماً من آمي

ى                     و عل دار ول ك المق المشتري من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد التسليم مع آونه ملك ذل

  .سبيل الشيوع
  

د                 ين إلا بع ائع ولا يتع ه الب ه يملك ة فإن ي الذم اً ف ان دين ثمن إذ آ ذلك ال فك

  .)116(التسليم 

  

  قائية المستخدمة بعد إبرام البيع المؤجلالضمانات الو
  

  : اشتراط حلول بقية الأقساط بعدم أداء ما حل منها– 1
  

  : في هذا اتجاهان
  

  :الاتجاه الأول

ثمن الحال               ى من ال ى     ،أن الثمن المؤجل غالبا ما يكون أعل إذا اتفق عل  ف

ادة                   د أخذ الزي ائع ق ان الب حلول الأقساط عند العجز عن أداء قسط منها آ

  . والزيادة بلا مقابل ربا،بلا مقابل

  
  

  .201 عند المادة ، شرح المجلة،الأتاسي) 116
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  : والاتجاه الثاني

دين  ق للم ل ح اء  ،أن التأجي ى ش ه مت ازل عن ه أن يتن ضروب ، ول ه م  لأن

دين               " لمصلحته آما قال ابن عابدين       ه صار ال ال أبطلت الأجل أو ترآت و ق فل

ق تناز  )117(" حالا  ه أن يعل أخيره ول اء أو لت ل بعجزه عن الوف ه عن التأجي ل

ه         ،لقسط من الأقساط   دين لمحل اء بال ى الوف ه عل افزا ل ذا   .  لكي يكون ح وفي ه

ه               . مصلحة له أي للمدين    وفر ل دائن فهو ي ضا مصلحة لل وهذا الشرط يحقق أي

  . ولذلك يجوز اشتراطه،الاطمئنان على ماله
  

 في هذا الشرط أنه جائز – )118(ي  وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلام  –والراجح  

سط         ، فيجوز للدائن أن يشترط حلول باقي الأقساط       ،شرعا  إذا تأخر المدين عن سداد ق

  . ولأنه يحقق مصلحة آل من الدائن والمدين، لعدم وجود نص يمنعه منه،منها
  

ول  ا الق دائن    : وأم رض لل ي الق دة ف ة زائ ق منفع ول يحق أن الحل اب         ،ب  فيج

أن : عنه ا           ب ا لا تجوز المعاوضة عنه ة مم ذه المنفع د      ، ه ع الآجل ق ثمن في البي  لأن ال

ة ال ي ذم تقر ف دماس اد العق ذ انعق از،دين من ول الأجل ج ل حل ه قب إذا أراد أن يؤدي  ، ف

اء من                    د جمهور الفقه ولكن لا يجوز للمدين أن ينقص منه شيئا مقابل هذا التعجيل عن

شافعية والحناب      ة وال ة الحنفية والمالكي ول وهو لا يصح           ،ل ع الحل ه بي و زاده      ، لأن ا ل  آم

  .)119(" دين مقابل التأجيلالذي له ال
  

دين عن سداد                  وإذا قلنا بجواز اشتراط هذا الشرط فلا يعمل به بمجرد تأخير الم

ه آل من                    ،القسط اد علي  وإنما ينبغي أن تكون المدة التي يتأخر فيها قد جاوزت ما اعت

  .هاالدائن والمدين التساهل في

  
  

  .5/157 رد المحتار ،ابن عابدين) 117

  .1990-1410الدورة السادسة المنعقدة في جدة ) خامساً (51قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) 118

ر  ) 119 ع الأنه ي،2/351مجم ائق  ، الزيلع ين الحق زي ،5/42 تبي ن ج ة  ، اب وانين الفقهي ى  ،278 للق اجي المنتق ب ،5/65 للب  الخطي

   .4/65 المغني ، ابن قدامة،2/179المحتاج  مغني ،الشربيني
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  : فسخ البيع المؤجل للإخلال بأداء الثمن في حالة عدم اشتراط الفسخ– 2
  

ى المشتري في                        ائع طلب الحجر عل ه يحق للب ى أن ة إل شافعية والحنابل ذهب ال

ة                ده    المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن إذا آان مال المشتري غائباً غيبة قريب في بل

ه تصرفاً             أو في أقل من مسافة القصر وذلك خوفاً  من أن يتصرف المشتري في مال

  .)120(يضر بالبائع 

  

ى                             صبر إل ائع ال ه لا يكلف الب أآثر فإن سافة القصر ف أما إن آان المالك غائباً م

ائع     – آما سبق     – بل له طلب الحجر على المبيع ومال المشتري          ،إحضاره ك الب  ويمل

  . وهو وجه للحنابلة،يضا الفسخ الأصح للشافعيةأ
  

ه                   سافة القصر لأن ا دون م سخ فيم ائع في الف ار للب ه لا خي ة وجه أن وعند الحنابل

سخ        ،بمنزلة الحاضر  ه الف ه          ، والقول الآخر للشافعية ليس ل ؤدي حق ع وي اع المبي ل يب  ب

  .من الثمن آسائر الديون
  

ائ     يس للب ه ل ى أن وا إل د ذهب ة فق ا الحنفي سخ أم ق الف ه التقاضي  ،ع ح ه يمكن  لأن

ه  ى حق ره  ،للحصول عل ن آغي ة دائ ذه الحال ي ه و ف سه    ، وه شترط لنف م ي ذا إذا ل  وه

  .)121(خيار النقد 

  

  : اشتراط فسخ البيع لعدم النقد في موعد محدد– 3
  

  :يستوي في هذه الحالة البيع بثمن حال أو ثمن مؤجل
  

ا            د أي د من تحدي ام            ففي صورة البيع الحال لاب ة أي ثمن آثلاث ك ال ة لأداء ذل م معين

  .مثلاً

  
  

  .2/191 شرح المجلة ،الأتاسي/ 2/71 الشرح الصغير ، الدردير2/75 مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني4/219) 120

  .4/24 رد المحتار ،ابن عابدين) 121

  



 84

ه                   ا قبل سه لا بم ول الأجل نف د هو بحل زم      ،أما في البيع المؤجل فالتحدي ه لا يل  لأن

ل الأجل   ثمن قب ه أداء ال ول  ،المشتري في ى شهر فيق ع مؤجلا إل ه أن يكون البي  ومثال

فيستفيد حينئذ من فسخ    . إن لم تنقد الثمن عند حلول الشهر لا بيع بيننا         : البائع للمشتري 

ذا              ،البيع واسترداد المبيع   سبب ه ائع ب  لخروجه من ملك المشتري وعودته إلى ملك الب

  .الاشتراط
  

ف ف د اختل سخ  وق تحقاق الف ع أو اس ساخ البي و انف ل ه شرط ه ذا ال ضى ه ي مقت

  .)122( والمرجح عند المالكية أنه يفسد ولا ينفسخ ،باعتباره فاسدا

  

  : البيع المعلق على شرط السداد وعلاقته بخيار النقد– 4
  

ل                 إن جواز تعليق عقد البيع على شرط الوفاء لا ينحصر في البيوع الحالة فقط ب

ة             ،بيوع المؤجلة يشمل آذلك ال   ات الرقاب  وقد جاء التصريح بذلك في فتاوى بعض هيئ

شرط           ،الشرعية ذا ال ستفيد          ، فوجود الأجل لا يحول دون ه الرغم من أن المشتري ي  ب

  .من المبيع قبل حلول أجل الوفاء بالثمن
  

ع المؤجل                     ،هذا ة البي شرط في حال ذا ال ة ه  ، وقد طبقت بعض المؤسسات المالي

ين              ونصت في العقد عل     رة لع ة أو المغي ة للملكي ع المشتري من التصرفات الناقل ى من

  . النقدموهو شرط ملائم لاشتراط حق الفسخ بعد. المبيع
  

د        ). خيار النقد (وهذه الصورة تسمى في الفقه       شترطه العاق وخيار النقد هو حق ي

ين ا          . للتمكن من الفسخ لعدم النقد     دين وهو خيار إرادي لأنه لا يثبت إلا بالاتفاق ب . لعاق

دم               ،فإذا اشترطه البائع لمدة معلومة     د لع سخ العق ائع ف شرط أمكن للب  وقبل المشتري ال

سخ               أو الرجوع    ،أداء المشتري للثمن في موعده دون الحاجة إلى رضا المشتري بالف

  . فينتفع البائع بهذا الخيار في حصول الفسخ،للقضاء

  
  

  .3/175 ،الدسوقي على شرح خليل. 1/353ى  الفتاو،عليش. 2/84 الشرح الصغير ،الدردير) 122

  .4/95 محضر –فتاوى الهيئة الشرعية لشرآة التوفيق والأمين ) 123
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ة            ة والحنابل د الحنفي ار عن ديهم         ،وقد اشتهر إثبات هذا الخي ه ل  ومن النصوص في

إن قال البائع بعتك آذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى  : " قول صاحب الروض المربع   

ل المشتري        أو على أن ترهننه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بي            ، مثلاً ثلاث ليال  ا وقب ع بينن

ى        "  وينفسخ إن لم يفعل      ، آما لو شرط الخيار    ،التعليقصح البيع و   ثمن إل د ال أي لم ينق

  .)124(" تعليق الفسخ بالشرط " وقد أطلقوا على هذه المسألة لقب . الوقت المعين
  

شر          ذا ال ى ه ع المؤجل            ولا شك أنه يترتب عل سخ البي ائع في ف  ولكن   ،ط حق الب

المبيع                 ة انتفاعه ب ائع؟ فهل تكون في مقابل ا الب  أو يكون  ،ماذا عن الأقساط التي دفعه

  . وترد إليه الأقساط التي دفعها ؟،انتفاعه قد حصل فيما ملكه بالعقد
  

  هل يسوغ ما ذهبت إليه بعض التطبيقات في المبيع المؤجل للمساآن            ،وبعبارة أخرى 

ساط أجرة           ،من تحول العقد من بيع إلى إجارة        ع المدفوعة هي أق ساط البي ار أق  واعتب

  .عن منفعة المدة التي شغل فيها دافعها العين ؟
  

  

ائع   افيا للب شرط يعطي ضماناً إض ذا ال ن   ،وه ه م ا يحصل علي وى مم و أق  وه

ه  ووجه الضمان في هذه الصورة هو أن         ،رهون أو آفالات تحتاج لإجراءات معروفة     

ان موجوداً ع إذا آ ترداد المبي ائع اس أخر أو تخلف المشتري يكون من حق الب  ،إذا ت

ائع      ،لمشتري في السداد   عند إخفاق ا   لأنه ينتفي البيع أصلا    ك الب  ، فتبقى السلعة على مل

ا أو          ،مهما آان الحكم بالنسبة لما قبضه البائع من أقساط         ه إعادته  سواء آان يجب علي

  .آان المبيع مسكنا أو معدة لها منفعةيحق له استبقاؤها إذا 
  

ة          ى الهيئ اء عل رط الوف ى ش ق عل ع المعل الات البي ن ح ة م د عرضت حال وق

  الشرعية لشرآتي التوفيق والأمين فكان الرأي الشرعي فيها أنه في حالة إخفاق
  

ار   ،ابن عابدين ) 124 دائع  ،الكاساني . 4/75 رد المحت د    . 5/175 الب اء الهن ة    ال،مجموعة من علم اوى الهندي ام  . 3/39فت ن الهم تح  ،اب  ف

شرعية   ،على الخفيف . 4/504 الروض المربع شرح زاد المستنقع       ،البهوتي و. 3/531 المغنى   ،ابن قدامة . 5/502القدير   املات ال  المع

125.  
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تعادتها لأن    ا لاس يلا وإخلائه ادرة الف ة بمغ ائع المطالب وز للب سداد يج ي ال شتري ف الم

  . هو انتفاء البيعمقتضى العقد حينئذ 
  

ى إجارة                        ع إل ة من بي ذه الحال د في ه  فهل   ،وبقيت مسألة وهي مدى تحول العق

ار أو                      ا العق دة التي شغل فيه دفع أجرة الم يمكن إلزام المشتري المتخلف عن السداد ب

بأجرة المثل أو بأجرة متفق عليها بالإضافة لمطالبته بإخلاء العين ؟ وهل يحق حجز                

وال المدفوعة رة الأم ا أجرة عن استخدام الفت شتري المتخلف واعتباره ل الم  من قب

د في                          ثمن الجدي ى حساب ال ا عل تم المقاصة به ى صاحبها أو ي السابقة أم أنها تعود إل

  حالة إبرام عقد جديد مع نفس المشتري ؟
  

ا                  ة فظهر فيه شرعية الموحدة للبرآ ة ال ى الهيئ : وقد طرح الموضوع الأخير عل

سداد        ،علقأن حالة البيع الم  ى المشتري إلا إذا حصل التخلف عن ال ا عل  الضمان فيه

ساط       ،فينفسخ البيع بأثر رجعي ويرجع الضمان على البائع         ويترتب على ذلك إعادة أق

ه            –الشراء إلى المشتري واستحقاق البائع أجرة المثل         اق علي تم الاتف ذي ي غ ال  أو المبل

ار  عن المدة التي انتفع فيها المشتري         –في حينه    تم        . بالعق وفي الصورة المطروحة ي

ساط التي                         اقي الأق ه ب اد إلي ل ويع ا العمي ع به دة التي انتف استقطاع أجرة المثل عن الم

  .)125(دفعها 
  

اق                    دة باتف ة جدي دخول في عملي آما رأت الهيئة أنه يجوز للبائع بعد فسخ العقد ال

ة  (س من قبيل     ولاحظت بأن هذا التصرف لي     ،)عقد جديد بثمن جديد     ( الطرفين   جدول

ادة في الأجل                  ،الممنوعة شرعاً  ) الديون دين مع زي ادة لل ه زي ان في ا آ وهو  ( وهي م

ة      "). أتقضي أم تربي" الربا الصريح القائم على مبدأ       سخ العملي ل ف ك من قبي وإنما ذل

  ).جدولة العقود ( والدخول في عملية جديدة باتفاق الطرفين 

  
  

 فهنا إذا لم يقم المشتري بتسديد القسط ينفسخ البيع ،آانت البرآة تتحمل ضمان المبيع إلى نهاية أجل السدادأنه إذا : والاتجاه الآخر) 125

وأما إذا آان الضمان .  ويرد البائع الأقساط بعد مقاصة الأجرة منها،ويلزم المشتري بكراء المثل اعتماداً على أن الخراج بالضمان

المبيع             على المشتري فإن البيع ينفسخ ولا يح       ا المشتري ب ع فيه شرعية    (ق للبائع أن يأخذ شيئا مقابل المدة التي انتف ة ال اوى الهيئ فت

  ).75الموحدة لمجموعة البرآة ص 
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إن                  سداد ف دم ال وفي حالة الرغبة في إجراء عقد جديد بعد انفساخ العقد السابق لع

  . المبيعذلك مشروط بأن يكون المبيع مما يمكن فسخه في الواقع ليسترد البائع

  

  : حكم الشرط الجزائي عن تأخير ثمن البيع المؤجل
  

ذا   ،إذا اتفق المدين مع الدائن على تعويضه مبلغاً معيناً عن آل يوم تأخير            إن ه  ف

  . لأنه صريح الربا،الشرط لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهاء
  

ذا                 : " قال الحطاب  ه في آ ه حق م يوف ه إذا ل ه   إذا التزم المدعى عليه للمدعي أن  فل

ذا ذا وآ ه آ ه. علي ي بطلان ذا لا يختلف ف ا: فه ه صريح الرب شيء ،لأن ان ال  وسواء آ

  ". وسواء آان شيئا معينا أو منفعة ،الملتزم به من جنس الدين أو غيره
  

ة حي  ن الغفل ك م ر ذل ه واعتب اء ب ال بوجوب الوف ن ق ى م ر عل د أنك الوق :        ث ق

ضاة     "  ة الفضلاء بم  وحكم به بعض ق زام   المالكي ة     ،وجب الالت ك إلا غفل ا أظن ذل  وم

  .)126( " ممنه
  

رم    و مح سيئة وه ا ن ر رب ديون يعتب اء بال أخير الوف رر لت ي المق شرط الجزائ فال

  .بنص القرآن الكريم والإجماع آما هو معروف
  

اء المعاصرين              ر من العلم شيخ     ،وقد صرح بعدم جواز هذا الشرط آثي نهم ال  وم

صديق       دآتور ال ا وال دين           – الضرير    مصطفى الزرق زام الم ا في إل الرغم من رأيهم  ب

التعويض ا،المماطل ب شيخ مصطفى الزرق ال ال دار ضرر : "  فق ى مق اق عل إن الاتف

ر  ذور آبي ه مح اء ل أخير الوف دائن عن ت ستور  ،ال ا م ة لرب صبح ذريع د ي ه ق و أن  وه

ة و         بأن ي  ،بتواطؤ من الدائن والمدين    د زمني ى فوائ ة تفقا في القرض عل م  ،ربوي د   ث يعق

ادل                 ،القرض في ميعاده   سبقا يع ه م أخير متفق علي  لكي يستحق عليه الدائن تعويض ت

  ". فلذلك لا يجوز في نظري ، سعر الفائدة

  
  

  .4/200الحطاب ) 126
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صديق الضرير      سبقا             : " وقال الدآتور ال دين م دائن والم ين ال اق ب لا يجوز الاتف

ويض    ذا التع ر ه ى تقري ة    ،عل ذلك ذريع ذ ب ي لا يتخ سعر        لك اة ب ى المراب ا إل بينهم

  ".الفائدة 
  

ا                   م صياغتها أو تطويره ة التي ت ة العربي وانين المدني ولهذا لم تأخذ به بعض الق

لامية  شريعة الإس ا لل رم،وفق ه مح ويتي  ، لأن دني الك انون الم وانين الق ذه الق ن ه  ، وم

  .والقانون المدني الأردني
  

ضمن الاتف  ي المت شرط الجزائ ين أن ال ذا يتب ويض لأجل به دار التع ى مق اق عل

ود          ،التأخير لا يجوز شرعاً    اً من النق ه رب    ، إذا آان محل الالتزام مبلغ سيئة  لأن  ولا  ،ا ن

أخير        " بجدولة الديون   " يجوز أيضاً ما يسمى اليوم       لأنها تتضمن زيادة الدين لأجل ت

  .الأجل
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  : للمشارآة بها في نشاطهشراء أعيان من العميل
  

ك  ،وذلك بشراء بعض البضائع التي سبق بيعها للعميل ولو لم يكن لها منافع            وذل

أخرة          ه        . بثمن حال تجري المقاصة بينه وبين بعض المديونية المت شارآة مع د م م عق ث

ه                   ضائع التي صارت في ملك ذه الب ا به ساهمة البنك فيه اق       ،تكون م ا باتف د تقويمه  بع

رفين ا  وب،الط ح حصته فيه ن رب ك م ستفيد البن شارآة ي ك الم ع ،تل اق م ن الاتف  ويمك

  . العميل لدفع حصته من الربح لسداد باقي المديونية
  

تعاده               وهذه المشارآة إما أن تكون مشارآة متناقصة بحيث يتمكن العميل من اس

ه الأخرى       ستمرة      ،ملكيته بما يدفعه من ربحه أو أموال شارآة م ا يمكن أن تكون م  آم

  .تى التصفية ببيع جميع البضائع محل المشارآةح
  

افع        ا من ياء سواء آانت له وطريقة الشراء والمشارآة هذه تصلح في جميع الأش

  . في حين أن طريقة الشراء والتأجير لا تصلح إلا فيما له منفعة،أم لم تكن
  

  .)127(ويراعى ما سبق بشأن تحاشي بيع العينة 

  

  ديدة بسعر زائدالدخول مع العميل في مرابحة ج
شاطه     فالمعسر ي   ،وذلك إذا آانت هناك رغبة لتكرار التعامل مع العميل         تحرك ن

دة  ة الجدي راره     ،بالمرابح اوف تك زول مخ ة وت ه المالي سن معاملت د تتح ل ق  والمماط

  .المماطلة
  

د                  وفي هذه الصورة يوافق البنك على إجراء مرابحة جديدة يأخذ في حسبانه عن

سعيرها  ه (ت د ربح اتحدي تدراآ)  فيه ة      ل اًاس داد المرابح أخير س ح بت ن رب ه م ا فات م

  .السابقة

  . وهو الشأن في جميع صورة الجدولة،وهذا يتوقف على موافقة العميل
  
  

  .2/125 الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ،عبد الستار أو غدة. د) 127
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  .)128(ولا يشار في العقد إلى الزيادة المراعى فيها التعويض 
  

  أخذ زيادة عند تأخير ثمن البيع المؤجل
  

  في هذا الموضوع أربعة اتجاهات
  

  : يأخذها الدائن،جواز أخذ زيادة على الدين الممطول: الاتجاه الأول
  

ة            هيرى أصحاب هذا الاتجاه أن     ة مالي دين المماطل عقوب  يجوز شرعا معاقبة الم

ه           مضافة إلى أصل الدين تدفع للطرف الثاني الدائن تعوي          افع مال ه عن حجب من ضا ل

  .عنه طيلة مدة التأخير
  

  :واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي
  

ا) أ  سابق الآي ة ال ي   ت الكريم ا وه ه إليه وا    {  التنوي وا أوف ذين آمن ا ال ا أيه   ي

 )130( }إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها         {  وقوله   )129( }بالعقود  

دل    إ{ : وقوله الى    )131( } والإحسان   ن االله يأمر بالع ه تع أآلوا  { : وقول ولا ت

  .)132( } بينكم بالباطل   أموالكم
  

ذا الحديث         " لا ضرر ولا ضرار     " حديث  ) ب   والقاعدة الفقهية المستمدة من ه

زال    ل الضرر            ،أن الضرر ي ذي يزي ذا الحديث     ، والتعويض هو وحده ال  فه

  .الضرريوجب تعويض المضرور عن ضرره على حساب من سبب هذا 
  

ادر                إذ ،قياسا على الغاصب  ) جـ   دين الق اده من الم  إن تأخير أداء الحق عن ميع

دائن              ديون عن صاحبها ال ذا الحجب مع       ،على الوفاء هو ظلم وحجب لل  وه

   يؤيد ذلك ما نص عليه،القدرة آالسطو على الأشياء المادية بالغصب
  

  .2/126الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ) 128

  .1/سورة المائدة ) 129

  .58/سورة النساء ) 130

  .90/سورة النحل ) 131

  .188/سورة البقرة ) 132
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ع بلا              ، الفقهاء في الوديعة   ه الودي ا عن  فإنها إذا طلبها صاحبها المودع فمنعه

يس غاصبا               ،عذر أصبح آالغاصب لها    م الغاصب من ل  وعليه فقد يأخذ حك

  .في الأصل
  

شافعية  اء ال رر فقه د ق افع المغصوب  ولق م أن من ى رأيه ن عل ة وم والحنابل

ذه       المضمونة على الغاصب آعين      مال المغصوب سواء استوفى الغاصب ه

  .المنافع بأن استعمل المغصوب أو عطلها
  

اده بلا عذر                   دين عن ميع وعليه فإن تطبيق حكم الغصب على تأخير وفاء ال

ذا الت            أن    . أخيريقتضي أن يصبح المدين مسئولا مسئولية مالية عن ه ك ب وذل

ه             ه ب ا ألحق دائن عم ا لضمان          من   يلتزم بتعويض ال أخير طبق ذا الت ضرر به

  .الغاصب لمنافع المغصوب مدة الغصب
  

د صاحب الحق المهضوم ) د  الم لا يفي ة المماطل الظ الجزاء الأخروي بمعاقب

دنيا ذه ال ي ه يئا ف ة  ،المحروم ش ة المادي وق المالي شريعة للحق ت ال د جعل  وق

  .ضوامن قضائية في هذه الدنيا قبل الجزاء الأخرويحماية و الثابتة
  

ـ  ساوا   ) ه ويض م دم التع م بع ي الحك ه  ف ق ومانع ي الح ين معط ه ة ب  أو معجل

ا          ومؤخره وفي هذا تشجيع لكل مدين لأن يؤخر الحقوق ويماطل فيها بقدر م

ؤدي           ن ي يستطيع ليستفيد أآبر فائدة دون أن يخشى طائلة أو محذورا ما دام ل

تها      ف شريعة وسياس د ال لاف مقاص ذا خ ق وه ل الح ر إلا أص ة الأم ي نهاي

  .الحكيمة
  

ين           ) و   وع مع دين المماطل لا يختص بن أن التعزير المتفق عليه عقوبة على الم

د لحدود االله              ة هي     ،وإنما يرجع في نوعه إلى اجتهاد الحاآم دون تع  والعقوب

ساً أو         الأثر الجنائي الواجب إيقاعه على الظالم ويمكن أن          دا أو حب  تكون جل

 والغرامة المالية يمكن أن تكون إتلافا آالخمور والآلات اللهو           ،غرامة مالية 

ون     ن أن تك الم ويمك ى الظ وم عل ضاعفا للمظل ضا م ون تعوي ن أن تك ويمك

  .عقوبة مالية لصالح بيت المال آأخذ شرط مال مانع الزآاة
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عقوبات المالية جائز والحكم    التعزير بال : ( يقول ابن القيم في الطرق الحكمية     

سنة عن النبي                ) به ثابت لم ينسخ      ا جاء في ال  صلى   –واستدل على ذلك بم

لم  ه وس ل-االله علي ا  :  مث ارق م ى س رم عل الثمر   إضعاف الغ ه آ ع في لا قط

  .)133( وإضعاف الغرم على آاتم الضالة ،المعلق
  

سعدية  ) ز  اوى ال نهم صاحب الفت اء وم ول بعض العلم ا بق  بضمان )134( استئناس

  .)135(نقص سعر المغصوب وهو اختيار ابن تيمية 
  

وهناك ضوابط محددة ذآرها أصحاب هذا الرأي لضبط المسألة حتى لا يتخذ        

ذه         م ه ن أه دين وم دائن والم ين ال ؤ ب ستور بتواط ا م ة لرب رأي ذريع ذا ال ه

  :الضوابط ما يلي
  

ى أن ي                 ) أ   دين عل ل الم ا محددا أو     لا يجوز أن يتفق البنك مع العمي ه مبلغ دفع ل

دة المحددة سواء       نسبة من الدين الذي عليه في حال تأخره عن الوفاء في الم

  .سمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضا أو شرطا جزائيا
  

ذي أصاب ) ب  ضرر ال ون ال شترط أن يك ه ي القول بأن ضرير ب شيخ ال رد ال ينف

  .البنك ضررا ماديا وفعليا

  

  :قوبة الماليةآيفية تقدير التعويض أو الع
  

ذا التعويض هو أن               ) أ   دير ه يلة تق يرى بعض القائلين بجواز التعويض أن وس

ا                     أخر فيه دة التي ت ه البنك في الم يحسب على أساس الربح الفعلي الذي حقق

  .المدين عن الوفاء

  
  

  .4/139 نيل الأوطار ،الشوآاني) 133

  .عبد الرحمن بن ناصر السعدي) 134

  .100علي  للب،الاختيارات) 135
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ا   ) ب   ه بم ويرى آخرون أن المحكمة هي التي تقرر مقدار الضرر والتعويض عن

ك                   د في ذل ة وتعتم فات الدائن من ربح معتاد في التجارة بأدنى حدوده العادي

  .على رأي أهل الخبرة في هذا الشأن

  

  :اشتراط إضافة زيادة تصرف في وجوه الخير: الاتجاه الثاني
  

اطلين              أما اشتراطها فلأنها   ا للمم ا قوي ل رادع ا مسوغ شرعي وتمث م    ، له  إلا أنه

ذا التحريم من                            ه ه ا أحاطت ب شريعة وم ا في ال يرون أنه تمشيا مع شدة تحريم الرب

 سدا للذريعة بجب استبعاد الحلول التي تجعل رابطة مباشرة بين المماطلة            ،سياج واق 

ذهب الغرام              رون ضرورة أن ت ا       وتعويض الدائن عنها ولذلك فهم ي م به ات التي يحك

  .على المماطلين إلى جهات البر

  

  :الالتزام بالتبرع عند تأخير السداد
  

ة    ي حال ك ف سلم للبن دين أن ي ى الم ستحق عل أن ي رطاً ب د ش ضمين العق ك بت وذل

ة         ة الرقاب ة هيئ ر بمعرف وه الخي ي وج رفها ف تم ص ة ي سبة معين سداد ن ي ال أخر ف الت

شرعي للبنك       د عن                  ،الشرعية أو المستشار ال د تزي سبة وق ذه الن ة ه ى آمي د عل ولا قي

  .معدل الفائدة إن اقتضى ذلك تحقيق فاعليتها
  

ة      ،وهذا التبرع  يلة   ، وإن آان لا يؤدي لتعويض البنك عن الفرصة البديل ه وس  فإن

أخير              ،للضغط على المدين المماطل    ة الت ستحق في حال ا ي ادة م و  .  لأنه سيتفادى زي ول

ه           هترك دون عبء مالي إضافي فإن       سيبادر لسداد ديون البنك التقليدية التي ترتب علي

  .فوائد تأخير ويهمل سداد ديون البنك الإسلامي
  

ا  ر م ى أم زم عل د الع شرع لتأآي ي ال ود ف التبرع معه زام ب ذور ،والالت ه الن  ومن

  .وآفارات الحنث باليمين
  

  

  .89تنظر الصفحة ) 136
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اجر      وليس في هذا الأسلوب أي تأثير سلبي على سمعة ا       ان هو الت ائع سواء آ لب

 لأن هذه   ، حتى في حالة تقديرها بنسبة متشابهة لنسبة الفائدة        ،الفرد أو البنك الإسلامي   

ى     ولى تحصيلها وتوصيلها إل ا يت دائن وإنم ك ال ا البن ة لا يمتلكه ي المديوني ادة ف الزي

شرعي أو الهيئ                   شار ال ة المست ة وتحت رقاب ة للذم ة جهات الخير بوسيلة ظاهرة مبرئ

  .الشرعية للبنك
  

م     ة رق شرعية للبرآ اوى ال ي الفت ا ف نص عليه اء ال ة ج ذه الطريق ع ) 46(وه م

وى  ي الفت ضاً ف ا أي ارة إليه سنة ) 44(الإش روض الح ديون دون الق ة ال ي حال وهي ف

  ).47فتوى (

  

  :وفيما يلي مزيد تفصيل لذلك
  

شرط                ذا ال ى عدم جواز ه دهم إل ال اب    ،ذهب المالكية في المشهور عن : ن رشد   ق

ة            " ا في المدون ى م ر صحيح عل صدقة              ،هو غي  وهو المشهور في المذهب من أن ال

ا        م به ول           " . بيمين لا يحك شافعية في ق ة وال ول الحنفي ه شرط  ،وهو مقتضى ق  لا  لأن

ة لأجنبي     ،يقتضيه العقد ولا يلائم موجبه     ى أحد      ، لأن فيه منفع ه ضرراً عل ا أن في  آم

  . غير مشروع ولأن الجبر على التطوع،العاقدين
  

ار               ) هـ186(وذهب أبو عبد االله بن نافع        ن دين راهيم ب ن إب د ب د االله محم و عب وأب

ـ182( ة) ه ن المالكي شرط: م ذا ال واز ه ى ج دين،إل زم الم صدقة تل ي .  وأن ال اء ف ج

ذا            : " آتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام       ،إذا التزم أنه إذا لم يوفه حقه في وقت آ

ذا لف      ساآين     فعليه آذا وآ اب              . لان أو صدقة للم ذا الب ه ه ود ل ذا محل الخلاف المعق فه

ه          ه لا يقضى ب دم      –فالمشهور أن ا تق ال اب    – آم ار   وق ه   : ن دين ه   " . يقضى ب : وجاء في

  :ولابن نافع أيضا من باع سلعة من رجل وقال"

  
  

  ).محمد عثمان شيبر. د ،آما في بحث معالجة المديونيات (170 تحرير الكلام في مسائل الالتزام ،الحطاب) 137

  .9/358 المجموع ، النووي،171 – 5/170 بدائع الصنائع ،الكاساني) 138

  .176 الالتزام ،الحطاب) 139
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ه              ،إن خاصمتك فيها   صدقة تلزم ا أن ال ال   . )140("  فهي صدقة عليك فخاصمه فيه وق

ائع: " الحطاب ع أن الب ستندات البي ي م ا يكتب الآن ف افع م ن ن سألة اب ل م زم ومث  الت

شتري                ه للم ان علي ه آ مه في ع أو خاص شيء المبي ي ال ى ف ام وادع ى ق شتري مت للم

ن           ، فلا يحكم عليه على المشهور      ،أو عليه للفقراء آذا وآذا     ول اب ى ق ذلك عل م ب  ويحك

  .)141(" نافع 
  

ول                 ،وما ذهب إليه ابن نافع وابن دينار هو مقتضى قول الحنابلة والشافعية في ق

شرطفأصول الإم ذا ال تراط ه ع من اش ل لا تمن ن حنب د ب ه شرط تضمن ،ام أحم  لأن

صدق و الت صودا صحيحا وه م. مق ن القاس ال اب د: ق ل لأحم ة  : قي ع الجاري الرجل يبي

ة       –فإن هؤلاء   : فقيل له . على أن يعتقها؟ فأجازه    ون لا    – يعني أصحاب أبي حنيف  يقول

ال شرط ق ذا ال ى ه ع عل ت: يجوز البي د اش م لا يجوز؟ ق ي ل ه  –رى النب  صلى االله علي

لم  ة   –وس ى المدين ره إل ترط ظه ابر واش ر ج ى أن   ، بعي رة عل شة بري ترت عائ  واش

د االله عمن     . وقال أحمد بن الحسين بن حسان  .  فلم لا يجوز هذا؟      ،تعتقها ا عب سألت أب

ال . هو حر بعد موتي؟   : اشترى مملوآا واشترط   دبير          : ق دير فيجوز اشتراط الت ذا م ه

  .)142(صحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف  ولأ،آالعتق
  

ل ارق     : وإن قي ع الف اس م ق قي ى العت صدقة عل اس ال ن  )143(إن قي ضل م العتق أف  ف

صدقة واب بخلاف ،ال ه الأب تح ل تقهم وتف د وع ر العبي ى تحري شوف إل شارع يت  لأن ال

  .الصدقة
  

ن صلة   فإ، لأن بعض التبرعات أفضل من العتق      ،بأن الفرق ضعيف  : فيجاب عن هذا  

   فإن ميمونة،الرحم المحتاج أفضل منه آما نص عليه أحمد

  
  .171المرجع السابق ) 140

  .172المرجع السابق ) 141

  .9/357 المجموع ، النووى،213-212 القواعد النورانية ،ابن تيمية) 142

  ).مرجع سابق (173 الالتزام ،الحطاب: انظر) 143
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ال .  جارية لها   أعتقت – صلى االله عليه وسلم      –زوج النبي    ك      : " فق ا لأخوال و ترآتيه ل

ك  را ل ان خي ن  ". لك ى م م أول ان الوصية له ون آ ارب لا يرث ان للميت أق و آ ذا ل له

  .)144(الوصية بالعتق 
  

ول                  شافعية في ق ولا يخفى وجاهة ما ذهب إليه ابن نافع وابن دينار والحنابلة وال

 ويجب على   ،الوفاء بدينه جائز  من أن اشتراط دفع صدقة للفقراء إذا تأخر المدين عن           

شرع وهو تح                ،المدين الوفاء به   ع    لأنه شرط تضمن مقصودا صحيحا من ال  قيق النف

دائن       ، وحفز المدين على الوفاء بالدين في الوقت المحدد        ،للفقراء ان لل وفير الاطمئن  وت

  .على ماله
  

  :منع اشتراط زيادة على الدين المتأخر سداده: الاتجاه الثالث
  

ة االله سبحانه                  يرى أصحا   د للمماطل بعقوب ى التهدي اه الاقتصار عل ذا الاتج ب ه

ى            إن أصر عل سه ف ع حب إن امتن الأداء ف أمره القاضي ب وتعالى في الآخرة ثم في أن ي

اع الح  ى ب إن أب دين ف ؤدي ال ى ي اع ضرب وعزر حت دائنين االامتن ى لل ه ووف آم مال

  .أصول ديونهم بلا زيادة

  

  ما يليأجابوا عن أدلة المجيزين ب
  

ود  ) أ  ن النق صوب م ان المغ لا   –إذا آ اع ف ا بالإجم صح إجارته وال لا ت ي أم  وه

ة  ،يضمن زيادة على مقدار المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه          نصت مجل

ا       ى           : ( الأحكام الشرعية الحنبلية على ذلك بقوله ه عل ا فوت لا يضمن الغاصب م

  ).المالك من الربح بحبسه مال التجارة 
  

ة                   ق) ب   ة المملوآ ى المنفع دين المماطل عل ى الم النقود المستحقة عل اع ب ياس الانتف

ا ا تام ال،ملك رعا بم ة ش ل، والمتقوم أجرة المث درة ب ارق، والمق ع الف اس م    ، قي

  لأن منفعة تلك النقود مجرد حق انتفاع غير متقوم بمال ولا 

  
  

  .218-217 القواعد النورانية ،ابن تيمية) 144
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و ذ الع ال يجوز أخ ا وهي مجرد م ذاتها ولا لعينه راد ل ود لا ت ه لأن النق ض عن

ة                ا محتمل ة فمنافعه ر محقق تثمار والتجارة بصورة غي ات الاس اء بعملي قابل للنم

ك                    مظنونة إذ آثيرا ما تخسر أو لا تربح أو لا تشغل لأي سبب آان فمن أجل ذل

  .لم يصح مبادلتها بمال ورفض جميع الفقهاء إجارة النقود
  

ال                        ) جـ   ة الم سداد أآلا لمنفع أخير في ال ار الت إن اعتب ا جاء أعلاه ف اعتمادا على م

ة               بالباطل أمر غير دقيق لأن القابلية المحتملة للنقود للزيادة لا تعتبر منفعة محقق

  .أآلها المدين المماطل
  

ة ) د  أن معاقب ول ب داده لا مجال للق أخر س دين المت ى ال ادة عل ع اشتراط  زي في من

دين ا ر خسارة الطرف المتضررالم اء لا تجب أخره بالوف  لأن ؛لمماطل جزاء ت

ضوي تحت      لامي وتن ه الإس ي الفق وابر ف دة الج ا قاع سألة أصلا لا تعالجه الم

اس            اة الن ات   ،قاعدة الزواجر التي تكفل رفع المفسدة واستئصالها من حي  والعقوب

 يزيل الضرر    فالسارق إذا قطعت يده فهل القطع      ،الشرعية ليس من شانها الجبر    

ة                 ل الضرر عن ورث عن المسروق؟ والقاتل إذا قتل قصاصا فهل القصاص يزي

ع                 ة الضرر الواق ل العقوب المقتول؟ والمحارب إذا أقيم عليه حد الحرابة فهل تزي

م إذ إن من                    اس عن الظل أنها زجر الن على المتضررين من حرابته؟ فالعقوبة ش

ه         يريد ارتكاب فعل موجب لعقوبة ما سيكف عن           ة إذا عرف أن ارتكاب المخالف

شارع          سيعاقب على ذلك ويدع فعل المحظور فيقع الازدجار العام الذي قصده ال

  .من نظام العقوبات الشرعية
  

ـ  ك أن         ) ه اد ذل إن مف ويض ف دم التع وى بع ال الفت ي ح ه ف ول بأن ال للق لا مج

اس ف                 ون الن ؤدي دي ذي ي ين ال ا   الشريعة الإسلامية تساوي في النتيجة ب ي أوقاته

دم جواز التعويض               ،ومن يؤخرها أو يجحدها     شريعة إذا قضت بع ك لأن ال  وذل

وق            ؤدي حق ن ي ين م ه وب سوي بين ل لا ت دين المماط ى الم ة عل الي آعقوب الم

   حيث إنه،الناس في مواعيدها لا أخرويا ولا دنيويا
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واب        ه الث اس ينال وق الن ؤدي حق ا م زاء بينم اب والج ساءلة والعق رض للم مع

ه                  ،الرضاو ع مال ذم والضرب والحبس وبي دين المماطل عرضة لل  ودنيويا فالم

  .لأداء أصل الدين
  

اه  ) و  ذي تحي د ال انوني الفاس ع الق ا الواق ي حجيته ؤثر ف ة لا ي ة الثابت ام الفقهي الأحك

ضايا وعدم تمكن              الأمة والمتمثل في إجراءات التقاضي والمرافعات وتأجيل الق

سل  ه الم ذ حق ن أخ شاآي م اد   ،وبال ن إيج سئولا ع يس م لامي ل ه الإس  لأن الفق

ه       ،حلول للمشكلات التي أفرزتها التقنيات والنظم الوضعية        آما أنه ليست وظيفت

  .ترقيع الخروق التي أحدثها البعد عن شريعة االله
  

ذي لحق                 ) ز   دائن عن الضرر ال ل ال إذا أخذنا بالرأي القائل بتعويض المدين من قب

ئنا            به من جراء المماطلة      ا ش في السداد فإن هذا الرأي سيتحول عند تطبيقه عملي

 أحلنا تقدير التعويض إلى حكم  إذا وحتى   ،أم أبينا آجلا أم عاجلا إلى فوائد تأخير       

ة أو   شأ نصوص قانوني ع أن تن ا يمن اك م يس هن ة فل وع المخالف د وق القاضي بع

و  سبي للتع د آمي أو ن ى تحدي ؤدي إل ة ت وك المرآزي ات من البن يض عن تعليم

  .ولذا يجب منع التعويض ابتداء سدا للذريعة. الخسارة في المحظور وهو الربا
  

القول بأن يوآل تقدير التعويض إلى القضاء هو رجوع إلى النقطة التي هرب                ) ح  

  .بسببها مجيزو التعويض من العقوبات غير المالية إلى العقوبات المالية

  

  :التعويضيةاستخدام طريقة الأرصدة : الاتجاه الرابع
  

سلبيات                      ا تجاوزا ل ذا المشكل إم دمت لمعالجة ه هناك بعض المقترحات التي ق

ا  ة بينه اولات توفيقي ا أو آمح رنا إليه ي أش ول الت ول ،الحل ك الحل من تل ن ض  وم

ساوي                  دائن ي ديم قرض حسن لل المقترحة إلزام المدين المماطل قضاء بأداء الدين وتق

  .دة التأخيرمقدار الدين الأصلي ومؤجلا لنفس م
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ا                       رى تطبيق د الق دآتور محم اء وال دآتور أنس الزرق هذا الحل طرحه آل من ال

ل   شرعي القائ دأ ال صده    : ( للمب يض ق سيء بنق ب الم يدنا   ) يعاق م س ا بحك واستئناس

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه         { : سليمان الوارد في قوله تعالى    

اهدين   م ش ا لحكمه وم وآن نم الق ويض الطرف  )145( }غ ليمان بتع يدنا س م س  إذ حك

  . المتضرر بأن سلمه مالا يستثمره من أموال من أحدث الضرر
  

   -:ومجمل هذا الرأي يقول بالتالي

لال (  دائن خ ان لل ا حرم ي أنه ة ه ضرر المماطل ة ل ة العملي ة العام إن الحال

اع المشروعة والأ              صل أن يعاقب     المماطلة من فرصة استعمال ماله في وجوه الانتف

  ).إلا في حالات نادرة استثنائية مشهورة(المسيء بمثل فعله 
  

وفي ضوء هذه الأسس اقترحا الأسلوب التالي لمعاقبة المماطل وتعويض الدائن           

  :الممطول في الوقت نفسه
  

ه               - راء لذمت دين إب أداء ال ضائيا ب دين المماطل ق ك         ،يلزم الم وق ذل زم ف ا يل  آم

دة     ،ساوي مقدار الدين الأصلي    ي ،بتقديم قرض حسن للدائن     ويكون مؤجلا لم

  .زمنية تساوي مدة المماطلة

س              - م القضاء أن ي تخدمه ويستطيع الدائن الأصلي الذي يتلقى هذا القرض بحك

اع     وه الانتف ن وج د م ا يري احبه     فيم ى ص رده إل م ي شروعة ث دين ( الم الم

دائن الأصلي           نكون  وهكذا) المماطل د عوضنا ال ذي أصبح الآن م      ( ق دينا ال

ه                 ) بهذا القرض الحسن   أن سمحنا ل ه ب اع بمال سابق من الانتف ه ال عن حرمان

  . بالانتفاع بمال مماثل على حساب المدين المماطل

ضا                 - ه الآن تعوي وح ل القرض الحسن الممن  ،أن نتيجة انتفاع الدائن الأصلي ب

يلا           : ليست مضمونة معلومة   را أو قل ربح آثي  ،فقد يستخدمه في استثمار ما في

 وهذا عدل لأنه لو تلقى أصل دينه دون مماطلة . قد يخسربل 

  
  

  .78/سورة الأنبياء ) 145
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ا بحسب    . فاستثمره لكان عرضه أيضا للربح الكثير أو القليل أو الخسارة           إنن

ل  ذا الح ه  -ه وق دين افي ف دي إض غ نق ول أي مبل دائن الممط نح ال  لا نم

لي ل ا،الأص ضمونة مقاب ر م دة غي ة جدي ه فرص ل نمنح ر  ب ة غي لفرص

  .المضمونة التي فوتها عليه المدين المماطل
  

ا        - ا منه ع بمزاي ا تتمت ويض أنه ة للتع صيغة المقترح ا ال ن مزاي ا لا : وم أنه

وق أصل      افي ف غ إض أداء مبل ل ب دين المماط ى الم م عل ى الحك وي عل تنط

ه بصفة قرض حسن      ذلك  .  فنبعد بذلك عن شبهة الربا     ،الدين أن ما يؤخذ من

  .ليه آاملا بعد فترة العقوبةإجباري سيرد إ

  

ه             : وبعبارة أخرى  ا فات إن الصيغة المقترحة لا تعطي الدائن مبلغا نقديا يساوي م

دار      ( من ربح    ي أو مق افئ            ،)فعل ال تك دة لاستخدام الم ه فرصة جدي ل تعطي در  – ب  ق

  .)146( الفرصة القديمة التي فوتتها عليه المماطلة –الإمكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 وهي في معالجة      ،محمد عثمان . و د  ،محمد القري .  ود ،أنس الزرقا . د  و ،نزيه حماد . د  و ، آل من الشيخ مصطفى الزرقا     أبحاث) 146

  . وهي منشورة على حدة وفي مجلات اقتصادية متعددة،مطل الديون
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  انتهاء الأجل
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  تمهيد وتقسيم
  

ول م ه أو حل ة أن ينتهي الأجل بمضي وقت ة الطبيعي اك حالات الحال ده وهن وع

  .ينتهي فيها الأجل بالسقوط أو الإسقاط قبل وقته
  

دائن              دين أو ال ع بموت الم ك           ( فمن السقوط ما يق ى خلاف وتفصيل في ذل ) عل

  . أو تفليسهما، أو جنونهما،وفقد المدين أو الدائن
  

  .)147( أو من أحدهما ،ومن الإسقاط ما يقع من قبل المدين والدائن
  

  : أو إسقاطه، أو سقوطه،ن حالات انتهاء الأجلوفيما يلي بيا

  

  :انقضاء الأجل قبل تسليم المبيع
  

ع     .  أو معينة،يختلف الحكم بين أن تكون مدة الأجل منكرة       رة ومن إن آانت منك ف

ع تحصيلا               سلم المبي دة أخرى من وقت ت البائع السلعة عن المشتري آان للمشتري م

  .وإيفاء الثمن من ربحه مثلا وهي التصرف في المبيع ،لفائدة التأجيل
  

دة أخرى              يس للمشتري الحق في طلب م ة فل دة معين ا   ،أما إذا آانت الم ه لم  لأن

  .عين الأجل تعين حقه فيما عين فلا يثبت في غيره
  

شتري        ن الم سلعة ع ائع ال ع الب م يمن م إذا ل ذلك الحك اق ،وآ ذا بالاتف  لأن ، وه

  .)148(الإهمال من المشتري 
  

  :انتهاء الأجل
  

  :ختلف الحكم بين تعيين الأجل بالتاريخ أو بالمدةي

  
  

ار ) 147 دين رد المحت ن عاب ة 4/28اب اوى الهندي اني. 3/15 الفت دائع ،الكاس ر  . 4/223 الب شرح الكبي ى ال ية عل وقي حاش . 4/97الدس

  .2/207 مغنى المحتاج ،الخطيب الشربيني

  .28 ،27 ص 4 رد المحتار ج ،ابن عابدين) 148
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ان الأ - إن آ دد    ف اريخ مح ا بت ل معين ام      ،ج ضان ع ن رم شر م امن ع وم الث ل ي  مث

  . فإنه ينتهي بمجيء ذلك اليوم،هـ1417

رام                        - ذ إب ادة شهر من سنة أو اشترط إضافة زي دة فقط آ ان الأجل محدد الم  أما إن آ

د ي        ،العق ه ف بق بيان ا س ى م دائها عل ذ ابت دة من ك الم دار تل ضي مق ي بم ه ينته  فإن

  .المحدد بالمدةموضوع ابتداء الأجل 
  

  :سقوط الأجل بالموت
  :اختلف الفقهاء في سقوط الأجل بموت المدين أو الدائن

  

ه         دين لخراب ذمت ولا يبطل  . فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت الم

دائن ا،بموت ال ا حقيقي ان موت ا، سواء أآ ل أن يتجر ، أم حكمي دة التأجي ك لأن فائ  وذل

ال فيؤدي الثمن من نماء ال     ه الأجل      ،م إذا مات من ل ين  ) وهو المشتري بالأجل   ( ف تع

ل      د التأجي دين   )149( ،المتروك من أمواله لقضاء الدين فلا يفي  لا ، ولأن الأجل حق الم

  .)150( فتعتبر حياة المدين وموته في الأجل وبطلانه ،حق صاحب الدين
  

ي    وت الحكم ي الم وت الحقيق ل الم دار     ،ومث دا ب ق مرت و لح ا ل ك آم        وذل

رب  ة   – )151(الح رح الحنفي ا ص ترقاق        – آم الموت أو اس صلة ب الردة المت  أو آ

  .)152( آما صرح الشافعية –الحربي 
  

ك  ة ذل رى المالكي الات ،وي لاث ح ستثنون ث م ي رح         .  إلا أنه ي ش اء ف ج

   إن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو موته على )153(الخرشي 

  

  
  

  .5/213 بدائع الصنائع ،الكاساني  و،287 ،4/24 رد المحتار على الدر المختار ،ينابن عابد) 149

  .5/213 بدائع الصنائع ،الكاساني) 150

  .357 الأشباه والنظائر ص ،ابن نجيم) 151

  .208 ،2/147 مغنى المحتاج ، والخطيب الشربيني،329 الأشباه والنظائر ، والسيوطي،1/327 المهذب ،الشيرازي) 152

  .3/265 حاشية على الشرح الكبير ، والدسوقي،4/176 شرح مختصر خليل ،الخرشي) 153
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و  ، والشرع قد حكم بحلوله    ، لأن الذمة في الحالتين قد خرجت      ، )154(المشهور    ولأنه ل

سم           وارث من الق ين ال ا تمك زم إم ه ،لم يحل لل ا باطل  ، أو عدم الى  ، وآلاهم ه تع :      لقول

  . وللضرورة الحاصلة بوقفه)155( }و دين من بعد وصية يوصى بها أ{ 
  

ك            : وعلى المشهور  ع من ذل اءه مؤجلا من اء بق و   . ( لو طلب بعض الغرم ا ل وأم

  ).طلب الكل لكان لهم ذلك 
  

ه المؤجل لا يحل       ) عمدا   ( نى من السقوط بالموت من قتل مدينه      ويستث  ،فإن دين

ه   وأما الدين الذي له فلا يحل       . لحمله على استعجال ما أجل     ه   ،بفلسه ولا بموت  ولغرمائ

  . أو بيعه الآن،تأخيره إلى أجله
  

ه لا يحل                    ه أن ومحل حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس ما لم يشترط من علي

ذلك     دين ب د      ،عليه ال شرطه وق دي في الموت      ذآر  وإلا عمل ب ن الهن ك اب ا إن  .  ذل وأم

شرطه                 دين فهل يعمل ب ى الم ه عل  ؟ والظاهر الأول   أو لا  ،شرط من له أنه يحل بموت

 فإن وقع في    ،حيث آان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع        ) أي أنه يعمل بشرطه     (

  . لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول،صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع

  

دائن             دين المؤجل بموت ال م     . ويرى الحنابلة أنه لا يحل ال دين فله ا موت الم وأم

  :رأيان
  

  . بموت المدين آما هو رأي من ذآر من الفقهاءأنه يحل: أحدهما
  

اني  ه إذا وثَّ  : والث ه لا يحل بموت ة قَأن اع   ،ه الورث د جاء في آشاف القن ه     " )156(:  فق أن

  ثقةو أو ،إذا مات شخص وعليه دين مؤجل لم يحل الدين بموته إذا وثقه الورثة

  
  

  .توفي غير المشهور أن المؤجل لا يحل بالفلس ولا بالمو) 154

  .12/ سورة النساء ) 155

  . ط مطبعة المنار4/485 المغني المطبوع مع الشرح الكبير ، وابن قدامة، الرياض3/438 آشاف القناع ،البهوتي) 156
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دين    ة أو ال ة الترآ ن قيم رين م ل الأم ى أق يء عل ل مل رهن أو آفي رهم ب و   " . غي وه

ن الحسن       ،قول ابن سيرين    د االله ب د    ، وعبي ورث   ،ن الأجل حق للميت       لأ ، وأبي عبي  ف

 ولا  ، ويتقاسمونه بالمحاصة    ، فتختص أرباب الديون الحالة بالمال     ،عنه آسائر حقوقه  

  . وثقه من ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله بل على،يترك منه للمؤجل شيء
  

دم وارث   ق لع ذر التوث إن تع ر وارث  ،ف ن غي ات ع أن م ل، ب منه  ، ح و ض  ول

 حل الدين ، بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق    ،ر عدم وارث  لغي" تعذر التوثق   "  أو   ،الإمام

اء            ،لغلبة الضرر  ه الغرم سقط    ، فيأخذه ربه آله إن اتسعت الترآة أو يحاصص ب  ولا ي

  .وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر. منه شيء في مقابلة الأجل
  

الموت        ل ب ل لا يح دين المؤج أن ال ولهم ب ى ق ة عل تدل الحنابل د اس ه وق إذا وثق

ه            :  فقالوا ،الورثة سقط بموت دين فلا ي ه    ،إن الأجل حق للم سائر حقوق  ولأن الموت      ، آ

وق بطلا للحق ل م ا جع ة ،م ى الوراث ة عل ة وعلام ات للخلاف و ميق ا ه ال   ، وإنم د ق  وق

ي  لم  –النب ه وس لى االله علي ه     : "  ص الا فلورثت اً أو م رك حق ن ت ل  )157(" م ا قي  وم

ار           ،بني على المصلحة   بسقوطه بالموت هو حكم م     شرع باعتب ا شاهد ال شهد له  ، ولا ي

ين                   ،ولا خلاف في فساد هذا     ق بع ان ويتعل ا آ ة الميت آم  فعلى هذا يبقى الدين في ذم

ه   ر علي د الحج س عن ال المفل اء بم وق الغرم ق حق ه آتعل ة أداء ،مال إن أحب الورث  ف

ال      ، والتزامه للغريم  ،الدين م      ، على أن يتصرفوا في الم م يكن له ك إلا أن يرضى        ل  ذل

 فإنهم قد لا يكونون   ،ق به لوفاء حقه    أو رهن يث   ، أو يوثقوا الحق بضمين مليء     ،الغريم

  .)158( فيؤدي إلى فوات الحق ، ولم يرض بهم الغريم،أملياء

ويرى طاوس وأبو بكر بن محمد، والزهري وسعد بن إبراهيم أن الدين المؤجل             

  .)159(حكي ذلك عن الحسن لا يحل بموت المدين، ويبقى إلى أجله، و
  
  

ه           : " حديث) 157 الا فلورثت اً أو م رك حق م يخرجه               ". من ت ظ ول ذا اللف ي به ره صاحب المغن ظ   4/468ذآ الا    : "  ورواه بلف رك م من ت

  ).9/630جامع الأصول ( البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي " فلورثته ومن ترك آلا فإلينا 

  .4/486ع الشرح الكبير  المغني المطبوع م،ابن قدامة) 158

  .4/486 المغني المطبوع مع الشرح الكبير ،ابن قدامة) 159
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  :سقوط الأجل بالأسر أو الفقد
  

ره    يرى فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأسير         م خب في أرض العدو إذا عل

ه  ه آالغائب  ،ومكان ان حكم ل أ     ، آ ه من تأجي ا هي علي ى م ه عل  و والغائب تبقى ديون

  . سواء أآان دائناً أم مديناً،لحلو
  

م         ،أما إذا لم يعلم خبره ولا مكانه        فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن حكمه حك

  .)160(المفقود 
  

ول                  ل أو حل ا من تأجي ى حاله ه تبقى عل  ولا  – آالغائب    ،ويرى المالكية أن ديون

 ،لمفقود تبقى آما هي  لأنه إذا آانت أموال ا     ،يأخذ حكم المفقود لأنه قد عرف أنه أسير       

  .)161(فهو أولى بهذا الحكم 
  

م الميت    ،أما إذا علم موت الأسير   ه يأخذ حك م      ، فإن ه يأخذ حك م ردت ذا إذا عل  وآ

وهو موت حكما آما سبق الإشارة إلى ذلك من أن الآجال تسقط بموت المدين              . المرتد

  .موتا حقيقياً أو حكمياً
  

  : سقوط الأجل بالجنون
  

  . فهل يسقط الأجل بجنونه؟، الدين المؤجل أو من له الدينإذا جن من عليه
  

ة  رى الحنفي شافعية )162(ي ة  )163( وال ول )164(والحنابل دين لا يوجب حل ون الم  أن جن

اق، ولصاحب      فالأجل  ،الدين عليه لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليه          ب

ه        لأن الأجل ح  . الحق عند حلول الأجل مطالبة وليه بماله       سقط بجنون ق للمجنون فلا ي

  .آسائر حقوقه، ولأنه لا يوجب حلول ما له قبل الغير، فلا يوجب حلول ما عليه
  

  

  .4/464 آشاف القناع ، والبهوتي،3/26 مغني المحتاج ، والخطيب الشربيني،2/100 الاختيار ،ابن مودود) 160

  .4/156 مواهب الجليل ، والحطاب،15/138 المدونة الكبرى ،سحنون) 161

  .357 الأشباه والنظائر ص ،ابن نجيم) 162

  .2/147 مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني) 163

  .4/485 المغني المطبوع مع الشرح الكبير ، وابن قدامة،3/483 آشاف القناع ،البهوتي) 164
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وأما المالكية فقد نصوا على أن الدين المؤجل يحل بالفلس والموت ما لم يشترط              

دين عدم ح داًالم دين عم دائن الم ل ال م يقت ا ل ا وم ه بهم ون ،لول ى الجن صوا عل م ين  ول

  .)165(معهما مما يدل على أن الجنون عندهم لا يحل به الدين المؤجل 
  

  :سقوط الأجل بالتفليس
  

لاس     دين للإف ى الم الحجر عل اآم ب م الح س     ،إذا حك ون المفل ل دي ل تح  فه

  .المؤجلة؟
  

ه لا تحل         ) في الأظهر     ( يرى الحنفية والحنابلة والشافعية    ة أن ول للمالكي وهو ق

سه       ، لأن الأجل حق للمفلس    ،ديون المفلس المؤجلة   سقط بفل ه    )166( فلا ي سائر حقوق  ،آ

ه       ،ولأنه لا يوجب حلول ما له      اء   – فلا يوجب حلول ما علي الجنون والإغم ه  – آ  ولأن

ر المفلس  ، فلم يحل قبل أجله،دين مؤجل على حي   ين ال  .   آغي رق ب فلس والموت   والف

  .أن ذمة الميت خربت وبطلت بخلاف المفلس
  

ة    د المالكي شافعية )167(والمشهور عن الإفلاس  )168( ورأي ال دين المؤجل يحل ب  أن ال

 ذمة المفلس، ما    لخراب) أي الشخص الذي حكم الحاآم بخلع ماله للغرماء         ( الأخص  

اء            ونهم         لم يشترط المدين عدم حلوله بالتفليس، وما لم يتفق الغرم اء دي ى بق ا عل  جميع

  .مؤجلة
  

أما حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير فباتفاق الفقهاء تبقى على حالها، لأن الأجل             

  .حق للغير، فليس لغير صاحبه الحق في إسقاطه

  
  

  .3/256الدسوقي على شرح خليل ) 165

دين) 166 ن عاب ار ،اب ي ال 5/131 رد المحت ه ف ى ب د المفت ي يوسف ومحم ول أب و ق ذهب وه شربيني،م ب ال اج ، والخطي ي المحت  مغن

  .3/438 آشاف القناع ، والبهوتي4/485 المغني ، وابن قدامة،2/147

  .4/76 حاشية على خليل ، والخرشي،3/265 حاشية على الشرح الكبير،الدسوقي) 167

 لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال ،يحل" ر  ومقابل الأظه،بينا آنفا أن الأظهر عند الشافعية أن الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس) 168

  .2/147مغني المحتاج " فسقط الأجل آالموت
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  :إسقاط الأجل بعد ثبوته
  

حيح        ائز وص ك ج إن ذل دين ف دائن والم ي ال ل بتراض قاط الأج م إس  لأن ،إذا ت

  .الشرط تم بإرادتهما فيحق لهما الاتفاق على إسقاطه
  

ه وتوسعة           ،وآذلك الحكم إذا أسقط المدين الأجل      ا ب لأن الأجل ثبت لصالحه رفق

 فمن حقه أن يسقط الأجل إن شاء         ،عليه للوفاء في الوقت المناسب له حسب الاشتراط       

  . فيصبح الدين حالا
  

اء        ور الفقه ده؟ ذهب جمه ل موع ثمن قب بض ال ذ ق دائن حينئ ى ال وهل يجب عل

ة     (  ه قبض ال           ) المالكية والشافعية والحنابل ه يجب علي ى أن ى     إل ك إل ؤد ذل م ي دين إذا ل

ة          ،الإضرار بالدائن آأن آان الأداء في مكان مخوف         ثمن حمل و مؤون ان لل  أو ، أو آ

  .)169(وذهب الحنفية إلى وجوب القبض مطلقا . آان في وقت آساد
  

د                 رن بالعق ذي اقت ين الأجل ال أما إن آان الإسقاط من قبل الدائن فيختلف الحكم ب

  .ي تم الاتفاق عليه بعد صدور العقد بثمن حال وبين الأجل الذ،عند إبرامه
  

دائن أي سلطة في إسقاطه                    يس لل د ل ان الأجل في صلب العق  لأن الأجل حق   ،فإن آ

اق اللاحق        للمدين فهو الذي ينفرد بحق إسقاطه آما سبق فإن آان الأجل قد ثبت بالاتف

د اختلف       اء في   بين الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال فق دائن،    الفقه ه لل لزوم

  . أي أنه لا يمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى  المدين
  

ى                ) غير زفر   ( فذهب الحنفية    ه عل م أجل ثمن حال، ث اع ب والمالكية إلى أن من ب

داء، ويصبح الأجل                     ثمن مؤجل ابت أجل معلوم أن الثمن يصير مؤجلا، آما لو باعه ب

  . لمدينلازما للدائن لا يصح رجوعه عنه دون رضا ا
  

  

دين) 169 ن عاب ار ،اب وقي4/177 رد المحت ر ، الدس ع الكبي ى المرج شيرازي3/226 عل ذب ، ال وتي1/301 المه اع ، البه شاف القن  آ

3/301.  
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ه   ،أما التأجيل فلأن الثمن حقه     ل  ، فله أن يؤخره تيسيرا على من علي  ولأن التأجي

راءة ا       ،إثبات براءة مؤقتة إلى حلول الأجل       ك الب ثمن         وهو يمل الإبراء عن ال ة ب لمطلق

  .فلأن يملك البراءة المؤقتة أولى
  

 ،وأما آونه لازما له فذلك لأن الشرع أثبت عن إسقاطه بالبراءة المطلقة السقوط            

ين        ك الوقت            ،والتأجيل إلزام الإسقاط إلى وقت مع ى ذل سقوط إل ا   ، فيثبت شرعا ال  آم

  .رعا سقوطه بإسقاطه مطلقاثبت ش
  

إن آل دين حال لا يصير        : والشافعية والحنابلة )  الحنفية   من علماء ( وقال زفر   

ه الحق       ، لأنه بعد أن آان حالا ليس إلا وعدا بالتأخير         ،مؤجلا بالتأجيل   وحينئذ يكون ل

  .)170(في الرجوع عنه 
  

ل القرض          اء لا           ،وآذلك اختلفوا في لزوم شرط تأجي د سبق أن جمهور الفقه  وق

  . خلافا للمالكية والليث الذين يرون لزومه،أجيل حتى لو اشترط فيه الت،يرون تأجيله
  

  ):ضع وتعجل ( تعجيل الثمن المؤجل مقابل التنازل عن بعضه 
  

ن مؤجل                 ى آخر دي ان لرجل عل ه      ،يرى جمهور الفقهاء أنه إذا آ دين لغريم ال الم :  فق

ه    ك بقيت ل ل ضه وأعج ي بع ة  ،ضع عن د الحنفي وز عن ك لا يج إن ذل ة  ف  والمالكي

شافعية والح ةوال ن      . نابل عيد ب داد، وس ر، والمق ن عم ت، واب ن ثاب د ب ه زي وآره

ة،     ن علي شيم، واب وري، وه م، والث اد، والحك سن، وحم الم، والح سيب، وس الم

  .)171(وإسحاق 

  .آلاآما قد آذن بحرب من االله ورسوله: وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك

  
  

دير      ،ابن الهمام ) 170 تح الق دين   6/145 ف ن عاب ار  ، واب ي    . 4/24 رد المحت ه المغن ن قدام نهج     ، الجمل 4/345اب ى شرح الم ية عل  حاش

   ).عن الموسوعة الفقهية (3/226 الدسوقي حاشية على شرح الكبير 2/260 حاشية على شرح المحلي 2القليوبي . 3/262
  .4/174 المغني المطبوع مع الشرح الكبير ،ابن قدامة) 171
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  :طلان ذلك بشيئينواستدل جمهور الفقهاء على ب
  

  .وأسماء الشرع توقيف.  ومثل ذلك لا يقال بالرأي،تسمية ابن عمر إياه ربا: أحدهما
  

ادة مشروطة                : والثاني ان قرضاً مؤجلاً بزي ا آ  فكانت  ،أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنم

  .)172( وحرمه ،الزيادة بدلا من الأجل فأبطله االله تعالى
  

فة ضاً لأن ص الجودة،وأي وز و ، آ ودة لا يج ن الج اض ع ن    ،الاعتي ذا ع  فك

  .)173(الأجل 
  

ول     )174(: ويقول ابن قدامة   ع الحل م يجز    ، إنه بي دين           ، فل ه ال ذي ل و زاده ال ا ل  ، آم

  .أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك: فقال له
  

ه أن الإحسان متى وجد من الطرفين              : ويقول صاحب الكفاية من الحنفية     والأصل في

 ،حقه خمسمائة  فإن الدائن أسقط من        – آهذه المسألة    –ون محمولا على المعاوضة     يك

ا إذا        ،و المديون أسقط حقه في الأجل في الخمسمائة الباقية          فيكون معاوضة بخلاف م

سمائة ى خم ى،صالح من ألف عل ولا عل ه يكون محم قاط بعض الحق، دون  فإن  إس

  . )175(رب    الدين المعاوضة، لأن الإحسان لم يوجد إلا من طرف 

  

ذا  ا به ر بأس م ي ه ل اس أن ن عب ك عن " ضع وتعجل " وروى عن اب وروي ذل

دين حالاً                   ان ال و آ . النخعي وأبي ثور، لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز آما ل

   .وإلى ذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم

  
  

  ).مرجع سابق (2/40الموسوعة الفقهية ) 172

  .7/397لة فتح القدير  تكم،قاضي زاده) 173

  .4/174 المغني ،ابن قدامة) 174

  .2/179 مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني) 175
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م     ،وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي     ي  66/2/7 بهذا حيث جاء في القرار رق ا يل :  م

دين "  دائن أو الم ائزة شرعاً) ضع وتعجل ( الحطيطة من ال ا ،ج ي الرب دخل ف  لا ت

. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية      .  بناء على اتفاق مسبق    المحرم إذا لم تكن   

  ". لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية،فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز
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  :اختلاف المتعاقدين في أجل البيع
  

داره     ،أجل البيع إما أن يكون في أصل الأجل         اختلاف المتعاقدين في      ، أو في مق

  . أو في مضيه،أو في حلوله

  

  :الاختلاف في أصل الأجل في البيع
  

شتري  ال الم أن ق ع ب ي أصل أجل البي دان ف دينار : إذا اختلف المتعاق تريته ب اش

  : فللفقهاء فيه ثلاثة اتجاهات– وأنكره البائع ،مؤجل

  

  :الاتجاه الأول
  

ائع   ،ية والحنابلة وهو أن القول لمن ينفي الأجل       مذهب الحنف  ه    ، وهو الب  ، مع يمين

ول  ك لأن الأصل الحل شتري. )176(وذل ى الم ة عل ه يثبت خلاف الظاهر،والبين .     لأن

  .و البينات للإثبات
  

يم  ن نج ال اب ه      " )177(: ق ود علي ر المعق ي غي تلاف ف ل اخ ي الأج تلاف ف الاخ

د         لأنه بانعدامه لا   ،والمعقود به   بخلاف الاختلاف في وصف         – يختل ما به قوام العق

ان التحالف               ك    ،الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جري  لأن ذل

ذلك الأجل     ، وهو يعرف بالوصف    ، فإن الثمن دين   ،يرجع إلى نفس الثمن    ه   ، ولا آ  لأن

د مضي الأجل           ثمن موجود بع رى أن ال القول لمنكر الأ  . ليس بوصف ألا ت جل مع   ف

  . والقول لمنكر العوارض،يمينه لأنه يثبت بعارض الشرط
  

اه                        اه أحدهما ونف أن ادع سلم ب ا في أجل ال يستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلف

  الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام أبي حنيفة لأنه فيه شرط

  
  

ار          ،ابن عابدين ) 176 در المخت ى ال و  ،4/24 رد المحتار عل اع       والبه ة    ،3/238تي آشاف القن ن قدام شرح       ، واب وع مع ال ي المطب  المغن

  .4/69الكبير 

  .7/221 البحر الرائق ،ابن نجيم) 177
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د     ى الصحة          ،وترآه فيه مفسد للعق دل عل ه ي دامهما علي ه      ، وإق ول لمدعي ان الق  لأن  ، فك

ان ال  ، لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه       ،الظاهر يشهد له بخلاف غير السلم      ول   فك ق

  ".لنافيه
  

  : الاتجاه الثاني
  

ه العرف              سواء أآانت     ،مذهب المالكية أن يعمل بالعرف مع اليمين ممن يشهد ل

ة  . السلعة قائمة أو فاتت    سلعة   ،فإن لم يكن عرف تحالفا وتفاسخا إن آانت قائم رد ال  فت

ه                         ،لبائعها تهم في ا لا ي ين إن ادعى أجلا قريب ة صدق المشتري بيم م تكن قائم  ، وإن ل

  .)178(وإلا فالقول للبائع إن حلف 
  

  :الاتجاه الثالث
  

شافعية  ذهب ال ان      ،م ا يتحالف ضا أنهم ة أي ذهب الحنابل ي م ة ف و رواي         ، وه

لم      –لقوله   ه وس اء رجال           : "  صلى االله علي اس دم دعواهم لادعى ن اس ب و يعطى الن ل

ه            ،وأموالهم ى المدعى علي ين عل سلم  ".  ولكن اليم ا م     . رواه م ه  وآل منهم   ،دعى علي

  .)179( آما أنه مدع

  

  :الاختلاف في مقدار الأجل
  

ل       دار الأج ول مق تلاف ح ي الاخ اء ف ى            –للفقه دين عل اق المتعاق د اتف  بع

  :)180( اتجاهان –وجوده 
  

  :الاتجاه الأول
  

ة  ة والحنابل ذهب الحنفي إذا     ،م له ف ي أص الاختلاف ف دره آ ي ق تلاف ف و أن الاخ  وه

  . )181( لما سبق من التعليل ،في قدر الأجل فالقول لمنكر الزائداختلف المتعاقدان 
  

  

  .3/191 حاشية على الشرح الكبير ،الدسوقي) 178

  ).مرجع سابق (2/41الموسوعة الفقهية ) 179

  ).مرجع سابق ( 2/41الموسوعة الفقهية ) 180
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  : الاتجاه الثاني
  

ة  شافعية والحنابل ة وال ذهب المالكي ة أخرى ( م ي رواي دين ،)ف  وهو أن المتعاق

ى من أنكر               (  واستدلوا بالحديث    ،يتحالفان ين عل ى المدعي واليم ة عل لاً   ) البين لأن آ

  : فإذا تحالفا فهناك رأيان في أثر التحالف،منهما مدع ومدعى عليه
  

ة   سلعة قائم ت ال د إن آان سخ العق ة ف رى المالكي شهور –في ى الم م – عل  إن حك

اآم  سخ ح يا علي ،بالف ة    ،ه أو تراض ائع حقيق ك الب ى مل سلعة عل ود ال ا أو ، وتع  ظالم

م     ، آاللعان ،وقيل يحصل الفسخ بمجرد التحالف    . مظلوما وحلف  .  ولا يتوقف على حك

  . فات البعض فلكل حكمه،المشتري إن فات المبيع آله
  

شافعية   رى ال نفس       )182(وي سخ ب د لا ينف صحيح أن العق ا فال ا إذا تحالف أنهم

ة  ،التحالف  ين  لأن البين وى من اليم سخ فبالتحالف     ،أق م ينف ة ل ا بين ام آل منهم و أق  ول

  .أولى
  

تمر           أن اس يا ب م يتراض د وإن ل ر العق دهما أق ال أح ا ق ى م يا عل ل إن تراض ب

يس    .  أو الحاآم لقطع النزاع    ، أو أحدهما  ،نزاعهما فيفسخانه  وحق الفسخ بعد التحالف ل

  .لك لبقاء الضرر المحوج للفسخ فلو لم يفسخا في الحال آان لهما بعد ذ،على الفور
  

  .  لأنه فسخ مجتهد فيه وتعود فلا يفسخ أحدهما،إنما يفسخه الحاآم: وقيل
  

ل             ه قب ت علي ا آان ى م ال إل ود الح الف وتع سخ بالتح ه ينف صحيح أن ل ال ومقاب

  .)183(العقد 

  

  

  

  
  

  .3/235 والبهوتي آشاف القناع ،4/24مختار  رد المحتار على الدر ال،ابن عابدين. 7/221 البحر الرائق ،ابن نجيم) 181

  .3/189 حاشية على الشرح الكبير ،الدسوقي) 182

  .2/96 مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني) 183
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  : الاختلاف في مقدار الأجل ومقدار الثمن
  

يئا    جاء في الفتاوى الظهيرية إن الإمام محمد بن الحسن       ا ش ين تبايع  قال في رجل

ى عشرين              :  فقال المشتري  ،فا في الثمن  واختل ا إل شيء بخمسين درهم ذا ال اشتريت ه

ائع   .  أؤدي إليك آل شهر درهمين ونصفا       أن  على ،شهراً ال الب م       :وق ة دره ه بمائ  بعتك

  . وأقاما البينة،تؤدي آل شهر عشرة دراهمأن  على ،إلى عشرة أشهر
  

د ال محم هادتهما: ق ل ش هر ،تقب تة أش شتري س ن الم ائع م ذ الب ه، ويأخ ل ش ر  آ

صفا              ، وفي الشهر السابع سبعة ونصفا     ،عشرة ين ون ك آل شهر درهم د ذل  ثم يأخذ بع

ه آل شهر           ،إلى أن تتم له مائة      لأن المشتري أقر له بخمسين درهما على أن يؤدي إلي

وأقام البائع البينة بزيادة خمسين على أن يأخذ        .  وبرهن دعواه بالبينة   ،درهمين ونصفا 

ه المشتري في            ائع في آل             ،آل شهر عشرة     مع ما أقر له ب دعيها الب ادة التي ي  فالزي

  .درهمان ونصف:  وما أقر به المشتري له في آل شهر،سبعة ونصف: شهر
  

اه     ا ادع هر مم تة أش ل س ي آ ذ ف د أخ شرة فق هر ع ل ش ي آ ذ ف إذا أخ سة (ف خم

ه من الخمسين     ). خمسة عشر(ومما أقر به المشتري  ) وأربعين ا يدعي بقي إلى تمام م

م  .  وذلك سبعة ونصف     ،أخذها البائع مع ما يقر به المشتري في آل شهر         في) خمسة( ث

  .يأخذ بعد ذلك آل شهر درهمين ونصفا إلى عشرين شهراً حتى تتم المائة
  

  .)184(وهذه المسألة عجيبة يقف عليها من أمعن النظر فيما ذآرناه 

  

  

  

  

  

  
  

  .7/221 البحر الرائق ،ابن نجيم) 184
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  : ل البيعالاختلاف في انتهاء أج
  

ا إذا    – بعد اتفاقهما على التأجيل      –إذا اختلف المتعاقدان في مضي أجل البيع          آم

ضان   ه هلال رم هر أول ى ش ثمن مؤجل إل ه ب ائع بعتك ال الب ضى،ق د انق ول ، وق  ويق

شتري وال  : الم اء الأجل نصف ش ضان فانته ه نصف رم ل أول ك ،ب ي ذل اء ف  فللفقه

  :اتجاهان

  

  : الاتجاه الأول
ذهب الح ول والبينم و أن الق ة وه شترينفي ى الأجل،ة للم ا عل ا اتفق ا لم  ، لأنهم

وأما .  ولأنه منكر توجه المطالبة    ، فكان القول للمشتري في عدم مضيه      ،فالأصل بقاؤه 

 إذا اختلف المتعاقدان في    : قال ابن نجيم   ،ثباتاإتقديم بينته على بينة البائع فلكونها أآثر        

ى أ     ،مضي الأجل  داره    بعد اتفاقهما عل ه للمشتري        ،صله ومق ول في إن الق ه     ، ف ه حق  لأن

  ".النهاية "  آذا في ،وهو منكر استيفاء حقه

  

  :الاتجاه الثاني
ه ر التقضي بيمين ول لمنك و أن الق ة وه ذهب المالكي اء الأجل ،م  لأن الأصل بق

 ، إذا لم توجد بينة، سواء آان بائعا أم مشتريا    ، وأنكر انقضاءه  ،فالقول لمن ادعى بقاءه   

ا        ف ة عمل به اس في الأجل                . إن آان لأحدهما بين ادة الن ه ع ذا إن أشبه قول  أشبه   –وه

ا        –الآخر أم لا     ة    ، فإن لم يشبها معا عادة الناس حلف سلعة قائم سخ إن آانت ال  وإلا ، وف

  .)185( ويقضى للحالف على الناآل ،فالقيمة

  

  
  

ار  ، ابن عابدين  ،7/221 البحر الرائق    ،ابن نجيم ) 185 ودود  ،449 و 4/24 رد المحت ن م ار  ، واب ى   ،الدسوقي . 2/15 الاختي ية عل  حاش

  .2/8 بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ، والصاوي،4/108 والخرشي على مختصر خليل ،3/191الشرح الكبير 
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  اتمةــالخ

ن ا  ل م ع المؤج املات،  البي ه المع ي فق ية ف ود الأساس ن  لعق ه م ب علي ا يترت  لم

ا في الحال،           ع مع ع   استفادة المشتري من السل    ه من أداء ثمنه ائع     دم تمكن تفادة الب  واس

ل  ر الأج ربح نظي ادة ال ن زي ه، . م رت حكمت شروعيته، وظه ت م د ثبت ت وق م تثب  ول

شكلي      الشبهات حوله للتباين الواضح بينه وبين التعامل الربوي        شابه ال  ، بالرغم من الت

ات عد       ه بتطبيق ل وعلاقات ع المؤج ام البي صال أحك ظ ات ا يلح ادلات   آم ن المب دة م ي

  .والمشارآات
  

ود من                    ساد العق ين أسباب ف ه وب وقد أحيط البيع المؤجل بشروط وقيود تباعد بين

  . وذلك بتوافر المعلومية أو باستخدام مصدر العرف،جهالة وغرر
  

دين                ه لازم في ال ه لا   ) بخلاف القرض     ( آما ظهر من خصائص الأجل أن وأن

  .ع بها إلى ما هو محرميجوز اتخاذ حيلة للصور التي يتذر
  

لامية          وك الإس ا البن ا أمره ي أعي ديونيات الت صدر الم و م ل ه ل الآج والتعام

ا         ضمانات المشروعة له دة بعضها             ،بالرغم من أخذ ال ك وسائل عدي تمخض عن ذل  ف

ابق ا،   س ال له ضها ت ة وبع شوء المديوني اً    لن ديون هين ر ال لاج تعث يس ع سبب ؛ ول  ب

  ).جدولة الديون ( الزيادة بعد استقرار الثمن المؤجل الاقتراب من منطقة الحظر في 
  

شوئه  ى ن ل عل ع المؤج ضايا البي صر ق ذلك  ،ولا تقت اءه وآ ضا انته نظم أي ل ت  ب

  .حالات الاختلاف الطارئة سواء في أصل الأجل أو انتهائه
  

ل         ا وللتموي ل عموم ل للتعام ع المؤج يغة البي ة ص ضح أهمي شمول تت ذا ال وبه

  .ؤسسات المالية الإسلاميةالمشروع من قبل الم
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ة              ى الفرص ضاني عل افي الرم م الثق ذا الموس ين له كر المنظم ام أش ي الخت وف

ي            ث ف ذا البح داد ه ل وإع ع المؤج ى البي ضوء عل سليط ال ي لت ا ل ي أتاحوه الت

ب   ددة الجوان واب متع ي الأب اثر ف ة   ،موضوعه المتن ل الهداي ز وج ولى ع ائلا الم  س

  ..والتوفيق 

  

  

  

***  

 


